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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة: 

تقع الجمهورية اليمنية  في جنوب شبه الجزيرة العربية وتبلغ مساحتها 
(555.000كيلو متر مربع ) متنوعة التضاريس ( جبلية ، هضبية ، سهلية ، ساحلية ، صحراء، جزر بحرية ) .

نظام الحكم جمهوري رئاسي ينص الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتعتمد  الحكومة نظام اللامركزية من خلال السلطة المحلية المتمثلة بالمجالس المحلية . ويبلغ عدد السكان (19.721.43 نسمة ) وتمثل الإناث 49.3% من السكان والذكور 50.7% وفق أخر تعداد سكاني في ( ديسمبر 2004م ) يتوزعون على عشرين محافظة بالإضافة لأمانة العاصمة وقد أنخفض معدل النمو السكاني وفقاً للتعداد الأخير إلى (3.02%) .

وينقسم السكان إلى حضر وريف و يفتقر إلى الكثير من الخدمات وبحسب الإسقاطات السكانية لعام 2003م ومسح صحة الأسرة لنفس العام فإن الأطفال ما بين الولادة والثامنة وعشرة من العمر يمثلون 55% من السكان .

أهداف الدراسة : 

تنقسم أهداف الدراسة إلى: 

1. أهداف عامة.
2. أهداف خاصة. 
الأهداف العامة : 

1. مراجعة السياسات والتشريعات المحلية القائمة ومدى ملاءمتها للصكوك الدولية  وذلك  للوصول إلى النهوض بتلك السياسات والتشريعات لاتخاذ ما يلزم للتدابير من أجل وقاية الأشخاص من فيروس نقص المناعة البشري الايدز وحماية الأشخاص المصابين والأشخاص المنتقلة عدواه إليهم وخاصة الأطفال . 
2. اقتراح  دليل تشريعي نموذجي للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
الأهداف الخاصة:

1. زيادة تعيين جميع حقوق الإنسان وتعزيز فهمها وأعمالها .
2. تحديد التدابير والممارسات السليمة لرفع مستوى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق ذات الصلة بالوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب/ الايدز .
3. دعم ورعاية وحماية الأشخاص المصابين والمنتقلة إليهم عداوة والمتأثرين به . وخاصة الأطفال والمجموعات المعرضة اكثر للخطر مثل النساء والشباب والفئات الضعيفة والمهمشة .
4. الإسهام في وضع وتعزيز خطط عمل واستراتيجيات وقوانين وبرامج موجهة لصانعي القرار للتقليل من إنتشار فيروس فقدان المناعة المكتسب/ الايدز والتقليل من أثره على حياة السكان والمجتمع. 
فروض الدراسة: 

1. الأطفال المصابين والأشخاص المنتقلة إليهم عدواه وهم الشباب والنساء يفتقدون إلى الرعاية والعناية الصحية والمعاملة المتكافئة في المجتمع.
2. انتهاك الحقوق القانونية والحريات الشخصية والاجتماعية والآدمية للأشخاص المصابين وخاصة الأطفال وحرمانهم من هذه الحماية القانونية.
3. الوصمة التي تلازم المصاب بنقص المناعة نتيجة الثقافات حسب العادات والمواريث للتقاليد  المتخلفة والأوضاع المتدنية التي تعيشها المجتمعات العربية .
4. عدم وجود الوعي الكافي عند التعريف الحقيقي للمرض وكيفية انتشاره وكيفية التعامل مع المصاب وخاصة في الدول العربية .
منهجية الدراسة: 
سوف تستخدم هذه الدراسة عدد من المنهجيات العلمية بهدف تحقيق أغراضها وستتركز بصفة أساسية على: 

1. المنهج المقارن: وذلك للمقارنة بين القانون الوطني اليمني ومبادئ الصكوك الدولية ومدى التوافق بينهم .

2. المنهج الوصفي التحليلي: لوصف أوضاع الأطفال والشباب والنساء  المصابين بمرض نقص المناعة ، الايدز والتدابير للازمة للحد من انتشار المرض وكيفية الوقاية منه.
معوقات الدراسة: 

ويمكن تلخيص تلك المعوقات بالاتي:

لما يمثله هذا المرض من وصمة عار وانحصار المعلومات العلمية والصحية للمركز الوطني لمكافحة الايدز وبما وجدته من عدم تعاون من العاملين فيه بإعطائي المعلومات الكافية وخاصة بالإحصائيات وعدد الوفيات أو الوثائق الخاصة بالإيدز والمصابين به .  مما أضطرني لأخذ الوثائق والمعلومات من مصادر مكتب منظمة الصحة العالمية الموجود في وزارة الصحة في اليمن . ومثل هذه السلبيات إنما تعود لعدم إدراك العاملين في المرافق الصحية لمدى خطورة المرض وأهمية الدراسة والإطار القانوني لحماية المصاب كل ذلك يرتكب لدينا وبدون إبداء الأسباب.
محتويات الدراسة: 
· مقدمة 

· أهداف الدراسة 

· فروض الدراسة 

· معوقات الدراسة 

· تمهيد 

· الجزء الأول 

· الحقوق والحريات في الدستور اليمني .

· القانوني الوطني وملاءمته للصكوك الدولية .

· الجزء الثاني : 

1. مبادئ حقوق الإنسان.

2. الحقوق الصحية 
3. الحقوق الاقتصادية (العمل) .
4. الحقوق الاجتماعية (التعليم). 
5. آليات حماية حقوق الإنسان. 
أوضاع الإيدز في اليمن
لقد تنبهت الجمهورية اليمنية  لخطورة هذا الوباء والآثار الاجتماعية ، الاقتصادية ، الصحية والتنموية التي ستترتب على انتشاره في مجتمعنا  حيث  وان اليمن تعتبر مؤهلة لانتشار عدوى هذا الفيروس ما لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحيلولة دون انتشاره ومن العوامل المؤهلة لانتشار العدوى في اليمن . 

* الموقع الجغرافي للجمهورية اليمنية والذي يؤهلها لان تكون عرضة لوجود هذا الوباء بين مواطنيها حيث وان موقعها الجغرافي قريب من القرن الإفريقي التي  يتميز بمعدلات إصابة عالية وتقدر معدلات الإصابة في اليمن 0.01 % مقارنة بأثيوبيا 6.4% ( تصل معدلات الإصابة في أربع دول من إجمالي ثمان في القرن الإفريقي أكثر من 5% ، ففي كينيا تصل معدلات الإصابة إلى 15% في حين يصل عدد المصابين في أثيوبيا 3 مليون مصاب).

كما توجد إصابة واحدة لكل 12 شخص ويموت سنوياً نصف مليون شخص بسبب الايدز في شمال شرق إفريقيا حيث يعيش فيها حوالي 2.4 مليون لاجئ.
وتعتبر حالة الصراعات الدائمة التي تعيشها دول القرن الإفريقي سببا لنزوح آلاف اللاجئين من هذه الدول الموبوءة إلى الأراضي اليمنية نتيجة تدني الأحوال الاقتصادية فضلا عن الفقر والأمية والتنقل المستمر للسكان داخل الوطن وعبر الحدود.

ولا يمكن التكهن بعدد الوفيات أو إعطاء إحصائية بالوفيات لعدم وجود إحصائيات دقيقة وحالة ترصد. 

حالات الإصابة 

ازدياد حالا ت الإصابة بين اليمنيين مقارنة بالأجانب خاصة في الأعوام الأخيرة (2002-2003م) حيث بلغت في عام 2003م نسبة اليمنيين 78% نسبة إصابة النساء تقريباً 37% من إجمالي الحالات منها 27%  من عمر 
(20-29 عاماً ) 37% في عمر ( 30-39 عاماً ) وتمثل إصابة الإناث  في الفئة العمرية (15-29) بـ ( 53%) . 

وتبلغ نسبة الإصابة بين اليمنيين بشكل عام 50% لليمني و 44% غير يمني و 6% غير معروف تتركز معظم حالات الإصابة في المحافظات ( صنعاء، عدن ، تعز ، حضرموت ، الحديدة ) بنسبة 67% فيما يتركز تسجيل الأجانب في محافظتي ( صنعاء، تعز ، بنسبة 78%) فيما لم تسجل محافظات (البيضاء ، لحج ، مأرب ، الجوف ، المحويت ، الضالع ) أي حالات  لإصابة الأجانب فإن محافظة الجوف هي الوحيدة لم تسجل أي إصابة .

التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية حيال وقف انتشار وباء الإيدز تتمثل فيما يلي: 

· شحة الموارد المالية اللازمة لوقف انتشار هذا الوباء.
· قصور الوعي في أوساط صانعي القرار والمجتمع عامة بمدى خطورة هذا  المرض والمخاطر التي يمثلها على  الصحة العامة وعلى الاقتصاد الوطني ، إضافة إلى نقص المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بطرق  انتقاله والوقاية منه .
· ضعف التجهيزات المؤسسية ومحدودية قدرات القائمين على مكافحة هذا المرض في العديد من المؤسسات الرئيسية ، بما في ذلك البرنامج الوطني لمكافحة الايدز.
· ضعف أداء الرقابة وقصور وسائل الرصد الخاصة بتبرعات الدم وطرق نقله .
· إنتشار العديد من الممارسات والمواقف غير اللائقة والتي تلحق وصمة العار بمرضى الإيدز.
البرنامج الوطني لمكافحة الايدز : 
يشكل البرنامج الوطني لمكافحة الايدز محاولة للترصد من خلال وحدة الترصد الوبائي بحسب الإمكانيات المتاحة لديهم مع الاستفادة بخبرات دولية في هذا المجال والتي قامت بنزول ميداني إلى بعض محافظات الجمهورية ( صنعا، عدن ، تعز ) لمعرفة الوضع القائم وآلية التبليغ وجمع الإحصائيات وإرسال التقارير مع التأكد من الآتي: 

- سرية التبليغ عن الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة / الايدز  في المؤسسات والمرافق الصحية .

- تعزيزي التنسيق مع الإدارة العامة لبنوك الدم بغية تأسيس نظام موحد لتسجيل المتبرعين بالدم والإجراءات الوقائية في سلامة نقل الدم .

- تأسيس وحدات للترصد في المستشفيات الحكومية والأهلية وبعض المنظمات. 

جدول يوضح توزيع المصابين بفيروس ومرض الايدز حسب الجنس في الجمهورية اليمنية

	السنة
	إجمالي الحالات
	عدد الذكور
	عدد الإناث
	غير معروف

	1987
	1
	1
	-
	-

	1988
	3
	1
	2
	-

	1989
	3
	3
	0
	-

	1990
	6
	5
	1
	-

	1991
	4
	3
	1
	-

	1992
	44
	34
	3
	7

	1993
	25
	19
	6
	-

	1994
	26
	20
	5
	1

	1995
	52
	29
	23
	-

	1996
	96
	56
	36
	4

	1997
	204
	89
	112
	3

	1998
	189
	106
	83
	-

	1999
	111
	55
	37
	19

	2000
	110
	64
	46
	-

	2001
	107
	65
	42
	-

	2002
	151
	69
	33
	49

	20002
	247
	165
	57
	25

	2004
	214
	149
	65
	-

	الإجمالي 
	1593 حالة
	933 حالة
	552
	108
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جدول يوضح توزيع المصابين بفيروس ومرض الايدز حسب الجنس  وحسب سنة الاكتشاف 

	السنة
	إجمالي الحالات
	عدد اليمنيين
	عدد الأجانب
	غير معروف

	1987
	1
	1
	-
	-

	1988
	3
	3
	-
	-

	1989
	3
	3
	-
	-

	1990
	6
	4
	2
	-

	1991
	4
	4
	-
	-

	1992
	44
	19
	18
	7

	1993
	25
	15
	10
	-

	1994
	26
	22
	3
	1

	1995
	52
	25
	27
	-

	1996
	96
	48
	44
	4

	1997
	204
	57
	144
	3

	1998
	189
	68
	121
	-

	1999
	111
	45
	47
	19

	2000
	110
	70
	40
	-

	2001
	107
	54
	53
	-

	2002
	151
	63
	39
	49

	20002
	247
	184
	52
	11

	2004
	214
	141
	73
	-

	الإجمالي 
	1593
	826
	673
	94
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الفصل الأول

الحريات والحقوق التي ضمنها  دستور الجمهورية اليمنية

أولاً: حق المواطنة : 

ينص الدستور في المادة (44) بأنه لا يجوز إسقاط الجنسية عن اليمني إطلاقاً، كما لا يجوز تسليم مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.

ثانياً: حق المساواة : 

يؤكد الدستور على أن " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة " وتحقيقاً لذلك فأن الدولة تكفل " تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً " ( المادة 24) كما أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة 42) . 

ثالثاً: حق الحياة المستقرة الآمنة: 

أكد الدستور في المادة (47) على أن "المسؤولية الجنائية شخصية " ، و " لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون " ، كما تقضي المادة  (48ب) بأنه " لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن وفقاً لأحكام القانون" . كما أنه " .. لايجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة " ( المادة 48أ) وفي حالة القبض عليه أن يقدم إلى المحاكمة خلال 24 ساعة من القبض عليه ، وله الحق في استدعاء محاميه لحضور التحقيق وإبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر، وإذا صدر حكم من محكمة مختصة يقضي بالسجن فيجب المحافظة على كرامته وإنسانيته وعدم تعذيبه أو النيل منه ، كما لا يجوز حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك .

رابعاً: حق حماية حرمة المسكن: 

كفل الدستور للمواطنين حرمة المسكن والمال والعرض حيث لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها (المادة 52).

خامساً: حق التعبير: 

للمواطن حق الإعراب عن فكره بمختلف الوسائل المتاحة له وبالأساليب التي يعتقد أنها ستعبر عن آرائه أو مواقفه وتشمل حق الكتابة والخطابة والنشر والاجتماع (المادة42).

سادساً: حق حماية المراسلات وحريتها وصيانتها : 

لا يجوز مراقبة المراسلات سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفيه أو إفشاء سريتها أو تأخيرها إلا في الحالات التي يفصلها القانون ( المادة 53).

سابعاً: حق التعليم : 

تكفل الدولة حق التعليم لجميع المواطنين من خلال إنشاء مؤسساته وتهيئة الظروف المناسبة ، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي(المادة 54).

ثامناً حقوق وحريات المواطن الاقتصادية والاجتماعية:

تعد الحريات الاقتصادية شأنها شأن الحقوق والحريات السياسية حقوقاً تضمن للمواطن ولمن يعول حياة كريمة . ومن واجبات الحكومة تذليل الصعاب أمام المواطنين للحصول على هذه الحقوق  ، وأهمها حق وحرية العمل وحق التملك والعدل الاجتماعي وغيرها من الحريات الفردية في المجالين الاقتصادية والاجتماعي . وقد أقر الدستور حق ممارسة النشاط الاقتصادي الخاص وحق التملك بشرط عدم الإضرار بمصلحة المجتمع ، حيث نص على أن من المبادئ التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني صيانة الملكية الخاصة ، فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقاً للقانون" ( المادة 7-ج).

سلطات الدولة: 
أولاً: السلطة التشريعية: 

مجلس النواب: 

شهدت الجمهورية اليمنية خلال العقد الأول من عمرها ثلاثة مجالس نيابية هي: 

1. مجلس النواب للفترة الانتقالية 22 مايو 1990م – 27 إبريل 1993م والذي تشكل من مجل الشورى في الجمهورية العربية اليمنية سابقاً 
(159) ومجلس الشعب الأعلى في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً (111 عضواً).

2. مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1993م إلى 27 إبريل 1997م انتخب جميع أعضائه مباشرة من الشعب.
3. مجلس النواب للفترة 27 إبريل 1997م إلى 27 إبريل 2001م أنتخب جميع أعضائه من الشعب مباشرة .
وقد نص دستور الجمهورية اليمنية في المادة (62) على أن - مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسية العامة للدولة والخطة العامة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.

مجلس الشورى: 

أنشى المجلس الاستشاري كهيئة استشارية عليا لرئيس الجمهورية من (59) عضواً من ذوي الخبرات والتخصص  ومن الشخصيات السياسية والاجتماعية من مختلف  مناطق اليمن ، بقرار من رئيس الجمهورية ولفترة خمس سنوات ميلادية  ويختص المجلس بإعداد الدراسات التي تساعد الدولة على تنفيذ إستراتيجياتها التنموية ، والإسهام في ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية ، وتقديم المقترحات لتفعيل دور مؤسسات الدولة وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعميق الوحدة الوطنية وقد تم تحويل المجلس الاستشاري إلى مجلس نيابي أعلى يسهم في تعزيز دور ملس النواب المنتخب من قبل الشعب وقد اشتمل التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2001م على إنشاء مجلس الشورى يتكون من (111 عضواً) ويمتلك صلاحيات حددها الدستور في المواد (125 إلى 127) وتتشكل في إطاره عدد من اللجان منها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة . 

ثانياً: السلطة التنفيذية: 

تتكون السلطة التنفيذية من جهازين رئيسين هما رئاسة الدولة والحكومة: 

* اختصاصات رئيس الجمهورية: 

تنص المادة (119) من الدستور على أن يمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية: 

أولاً: في المجال السياسي والإداري: 

· وضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الحكومة والإشراف على تنفيذها.

· تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري  بتسمية أعضائها.
· دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة.
· تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.
· الدعوة للاستفتاء العام .
ثانياً: في المجال التشريعي: 

· دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.

· دعوة مجلس النواب المنتخب لعقد اجتماعه الأول.
· إصدار قرارات بقوانين أثناء إجازات مجلس النواب.
· التصديق على القوانين التي يرفعها مجلس النواب وإصدار القوانين والإشراف على تنفيذها.
· الاعتراض على مشاريع القوانين وطلب إعادة النظر في أي مشروع أقره مجلس النواب.
· حل مجلس النواب.
ثالثاً: في مجال القوات المسلحة 

يعتبر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وتقع عليه مسؤولية الحفاظ على سلامة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها . وقد بين الدستور اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة . 

رابعاً: في مجال القضاء: 

يمارس رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية مثل تعيين أعضاء المحكمة العليا بناءاً على ترشيح الجهة المختصة . كما يصادق على أحكام الإعدام وله الحق في العفو إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك . 

خامساً السلطات الاستثنائية: 

يتوجب على رئيس الجمهورية في حالة تعرض البلاد للأخطار التي تهدد أمن وسلامة أراضيها اتخاذ الإجراءات التي تمليها الظروف ومنها إعلان  حالة الطوارئ ، ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة الأيام التالية للإعلان ، ويكون الإعلان لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب( مادة 121 من الدستور) .

الحكومة : 
تتشكل الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء الذي يمارس أعماله بصورة جماعية  . ويعتبر الوزراء  رؤساء الوزارات والمسؤولين عنها. والحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس النواب، وتمارس دوراً سياسياً هاماً حيث اجمل الدستور اختصاصاتها في نص المادة (135) في " يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات".

ثالثاً: السلطة القضائية: 

يمثل القضاء السلطة المختصة  بتفسير القوانين والإشراف على تطبيقها . وتعتبر السلطة القضائية بمثابة القلب  للنظام السياسي لأنها حصن العدالة الحصين وحارسها الأمين وبإعبتارها ميزان الحق والقاعدة التي تركن إليها النظم والمجتمعات البشرية.

ويعتبر استقلال القضاء ضرورة لازمة لتحقيق العدالة في المجتمع . فإذا تعذر استقلال القضاء فلا يمكن أن تتحقق العدالة ن وإذا كان العدل هو أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل وضمان حريات المواطنين وحقوقهم فضلاً عن أنه ضرورة لسيادة القانون.

وقد نص الدستور على استقلال القضاء حيث أوردت المادة (1) من قانون السلطة القضائية على ط أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولتحقيق مبدأ استقلال القضاء ونزاهته نص الدستور كذلك على أهم المبادئ لضمان استقلاله . كما صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1990م الذي تولى تنظيم القضاء وأجهزته والوظائف التي يمارسها وضماناتها ، ويمثل مجلس القضاء الأعلى الإدارة العليا ويرأسه رئيس الجمهورية ، ويتولى وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء ، وينظر في جميع المواضيع المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتأديبهم وإحالتهم إلى التقاعد ونقلهم وقبول استقالتهم .
كما يدرس المجلس مشروعات قوانين القضاء وينظر في التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير كفاءاتهم والتحقيق في الشكاوي التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والبت فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي.

درجات المحاكم 

تكون المحاكم  كما يلي: 

1. المحكمة العليا. 

2. محاكم الاستئناف. 
المحاكم الابتدائية.

3. أولاً: الإطار القانوني ومدى ملاءمته للصكوك الدولية المصادق عليها : 
تتصف حقوق الإنسان بالعمومية والشمول أي أن هذه الحقوق ليست قاصرة على فئة من الناس ولا على بقعة واحدة من العالم  أو على زمان محدد وإنما هي أزلية أبدية ملازمة للإنسان في كل زمان ومكان لم يمنّ عليه بها احد ولم يمنحها له احد ولا يستطيع احد حجبها عنه وقد ارتكزت منذ بداية نشأتها على المبادئ الرئيسية لحقوق الإنسان التي تعد أساسية لتصدي الدول على النحو الفعال لهذا المرض في الصكوك الدولية الموجودة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية واتفاقية حقوق الطفل وكذلك تجسد الصكوك الإقليمية بما فيها المعاهدة الأمريكية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية . والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتزامات الدول التي تنطبق  على فيروس نقص المناعة البشري / الايدز بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتسوياتها ينطبق بصورة خاصة على مشكلة فيروس نقص المناعة البشري / الايدز مثل صكوك منظمة العمل الدولية المتعلقة بالتمييز في العمالة والمهن ، وإنهاء الخدمة ، وحماية الحياة الخاصة للعمال ، والسلامة والصحة في العمل لقد أكد إعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدان في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في يونيو 93م أن جميع الحقوق عالمية وغير قابلة للتجزؤ ومترابطة ومتشابكة في حين انه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية فمن واجب الدول بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقاً للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وبناءاً على مبدأ جعل القوانين الوطنية متوافقة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان نحن نعتقد أن أي شخص من أشخاص القانون الدولي يمكن أن يتمتع بنوعين من الحقوق وتفرض عليه طائفتان من الالتزامات ، تترتب على القانون الدولي العام أو الاتفاق وتلك المنصوص عليها في نظامه الداخلي . وإذا كان من الممكن أن يتواجد بين هذين النوعين قدرة من التنازع أو الاختلاف أو التناقض. 

فإذا وجد مثل هذا التنازع فإن المبدأ واجب التطبيق في هذا الصدد هو ذلك الذي يقرر انه لايجوز لأي  طرف في المعاهدة أن يرفع  بنصوص قانونه الداخلي ليبدر عدم تطبيقه للمعاهدة . 

هذا المبدأ هو التطبيق العملي أو النتيجة المنطقية لسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، وهو أيضا اثر لازم لقاعدة الوفاء بالعهد  ذلك انه من المستحيل على الدولة مثلاً أن تسير نصوص قانونها الداخلي لكي تبرر عدم تنفيذ لمعاهدة ترتبط بها . الأمر الذي يعني أن عليها تغيير قانونها الداخلي إذا كان هذا الأخير غير مطابق لتعهداتها الدولية عدم تنفيذ المعاهدة التي يرتبط بها، ولا شك أن على الدول أن تجعل قوانينها وأنظمتها الداخلية متوافقة مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

ويرجع ذلك إلى عدة أمور : 

أولاً: قاعدة الوفاء بالعهد ومبدأ أن التراضي ملزم . 

ثانياً: مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.

ثالثا: ما قررته المادة (27) من اتفاقية  فيينا لعام 96م الخاصة بقانون المعاهدات من أنه لايجوز للدولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية للتحلل من التزاماتها الدولية أو لتبرير عدم تنفيذها لمعاهدة ما . 

ومن المعلوم أن الدولة التي تصبح طرفا في أي اتفاق يتعلق بحقوق الإنسان يقع على عاتقها ثلاث التزامات أساسية: 

الأول : وهو ما سبق بيانه يقتضي بضرورة جعل تشريعها الداخلي وسياستها الوطنية متوائمة مع الالتزامات الدولية التي تنص عليها المعاهدة ويكون ذلك بتدخل المشرع الوطني كما كانت الحقوق التي تكفلها القوانين الوطنية لا تتفق وتلك المقررة في الاتفاقات الدولية أو باتخاذ السلطات المختصة للإجراءات الكفيلة بتنفيذ نصوص الاتفاق الدولي على الصعيد الداخلي .
الثاني أنها تصبح مسئولة أمام رعاياها وأمام الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية وأمام المجتمع الدولي عن تطبيقها. 

الثالث: يقع على عاتقها بعض الالتزامات التي يجب عليها ولم تتوان المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة عن النص على المبدأ المذكور أعلاه في صلب نصوصها .

1. من ذلك المادة 2/2 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن تتخذ الدولة الخطوات المناسبة طبقا لنصوصها الدستورية ونصوص العهد الدولي لتبني الإجراءات التشريعية وغيرها اللازمة لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد . 
ومن ذلك أيضا القرار 51/77 الصادر عن الجمعية العامة سنة 1996 والذي أكد أن التشريع لا يكفي بذاته لمنع انتهاكات حقوق الطفل ، وأن ذلك يقتضي تعهداً سياسيا قوياً وأن الحكومات يجب أن تطبق قوانينها وتكمل إجراءاتها التشريعية بإحداث فعل قوي في مجالات تنفيذ القانون وأداة العدالة وفي برامجها الاجتماعية والتعليمية والمصلحة العامة .
مدى القيام بنشر الصكوك في الجريدة الرسمية
تنص المادة (48) من دستور الجمهورية اليمنية " يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون" 

كما نصت المادة (94) من الدستور على الأتي 

" يتولى مجلس الرئاسة الاختصاصات التالية: 

1. إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.

2. المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد  موافقة مجلس الوزراء.
ونص المادة (80) من الدستور على تنشر القوانين في الجريدة الرسمية" .

من النصوص السابقة يتبين أن الاتفاقيات  على نوعين هما: 

1. الاتفاقيات التي تمس سيادة الدولة سواء متعلقة بالدفاع أو الصلح أو السلم أو الحدود وكذا التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو يتاح تنفيذها إلى صدور قانون في  هذه الحالة فغن المسؤول عن المصادقة على الاتفاقية هو ملس النواب بواسطة  قانون.
2. الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب أي لا تمس سيادة الدولة ولا تحملها التزامات مالية . في هذه الحالة فإن رئيس الدولة هو الذي يقوم بالمصادقة على الاتفاقية بواسطة قرار جمهوري 
يقصد برئيس مجلس الرئاسة (رئيس الدولة ) فهو المختص بالتوقيع على القرارات الصادرة عن مجلس الرئاسة ومنها التوقيع على قرارات المصادقة على الاتفاقيات ، كما بينت المادة (98) من الدستور بأن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بذلك كما نصت " بإدارة أعمال المجلس ويوقع القرارات الصادرة عنه" كما انه الذي يمثل الجمهورية في علاقاتها الخارجية كما نصت المادة (99) إذاً الصكوك الدولية يتم نشرها في الجريدة الرسمية ولكن لا يتم نشر المواد التي تتضمنها تلك الصكوك إنما يتم نشر قانون المصادقة عليها 
مدى علوية الصكوك الدولية على القانون الداخلي: 

الجمهورية اليمنية تعد من بين الدول التي تعترف على المستوى الوطني بمبدأ سمو القانون الدولي في السياسة الدولية. حيث أن مسألة تطبيق القانون الدولي في القانون الداخلي اليمني على النحو التالي: 

1. بالنسبة لتطبيق القانون الدولي الإتفاقي: 
الجمهورية اليمنية تعتبر من ضمن الدول التي تقبل قواعد القانون الدولي بطريقة غير مباشرة أي تستلزم "استقبال" القاعدة الدولية في النظام الداخلي بواسطة حتى تكتسب القيمة القانونية الكاملة في القانون المحلي. 

أي تستلزم استقبال المعاهدة "الاتفاقية" في النظام الداخلي بمقتضى عمل خاص صادر من جانب الدولة أي بمقتضى قانون أو قرار ، وأن  دستور الجمهورية اليمنية يعطي المعاهدة بعد اندماجها في القانون الداخلي قوة تسمو على النصوص الدستورية ويستفاد ذلك من إعطاء الدستور لاتفاق إعلان الجمهورية قوة أعلى منه، حيث يعتبر اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية أعلى وثيقة من الدستور. 

2. بالنسبة لتطبيق القانون الدولي العرفي وقواعد القانون المشتق للمنظمات الدولية : 
النظام القانوني الداخلي للجمهورية اليمنية يأخذ بمذهب الاندماج الذاتي لقواعد القانون الدولي العرفية. وهذا المذهب من المبدأ الأساسي في بلدان القانون العام التي  عبر عنها الفقيه الانجليزي ( بلاك ستون) في مذكراته التاريخية لسنة 1765م  القانون الدولي جزء من قانون البلاد" وهذا ما نصت عليه المادة (9) من دستور الجمهورية اليمنية: " تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة مما يؤكد بمبادئ سمو القانون الدولي في السياسة اليمنية . 

التحفظات الواردة على الاتفاقيات المتعلقة بالأحوال الشخصية: 

فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل فقد تحفظت الجمهورية اليمنية على المادة (21) المكونة من الفقرات (أ،ب،جــ،د،هـ) التي تجيز نظام التبني ( تبني الأطفال) وهذه  المادة لايمكن رفعها حيث أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز التبني ، وما هو معروف أن الشريعة الإسلامية مصدر الدستور والقوانين . بالنسبة للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدامهم في العروض والمواد الإباحية .

فقد تحفظت اليمن على الفقرة (5) من المادة رقم (3) المتعلقة بعملية التبني . 

وهذه كذلك لا يمكن رفع التحفظ عليها لأنها تخالف الشريعة الإسلامية والقوانين الداخلية . 

أما بالنسبة " لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقد تحفظت الجمهورية اليمنية على المادة (29) والمتعلقة بالتحكيم بين الدول الأطراف 

وعليه فإن على المصاب بهذا المرض رفع دعواه إلى القضاء إذا توافرت شروطها وشروط التعويض المنصوص عليه في القانون المدني وبذلك يكون القضاء اليمني هو الفاصل في فض النزاعات ولان اليمن وقعت والتزمت بالصكوك الدولية تصبح هذه القوانين جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي وبذلك يقوم القضاء والسلطات الداخلية بفض أي نزاعات.
مبادئ حقوق الإنسان
1. الحق في عدم التمييز 

يقر الدستور اليمني في الحق في المساواة وعدم التمييز وذلك في المادة (40) التي تنص على أن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. 

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فقد أقر في مادته الثانية أن " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات  الواردة في هذا الإعلان دون تميز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسية أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وأيضاً المادة الأولى والثانية من العهد الدولي للحقوق الدينية والسياسية . 

وفي قانون الإجراءات الجزائية نصت المادة الخامسة منه بشان عدم التمييز لا بسبب الجنس أو العنصر أو الأصل. 

والمادة الثانية من حقوق الطفل التي تحضر التمييز في الاعتراف بالحقوق المقررة للأطفال وبما أن هناك قانون للطفل شرعه المشرع اليمني بشان حقوق الطفل قانون رقم (45) لسنة 2002م وتنص المادة (6) و (9)  لا تخل بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة وأوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للإنسان عامة وللطفل خاصة  دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد .
وتاكيداً للتعليق العام رقم (3) الخاص بلجنة حقوق الطفل في دورته الثانية والثلاثين المعنية بفيروس نقص المناعة الايدز وحقوق الطفل  المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل  تلزم الدول الأطراف بكفالة جميع الحقوق الموضحة بالاتفاقية دون  أي نوع من التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو  والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسيتهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر ويشمل تفسير اللجنة  لعبارة أي وضع آخر المنصوص عليها في اتفاقية وضع الطفل المصاب بالفيروس/ الإيدز أو وضع أبويه المصابين به .
بما أن الدستور قد أعطى حق الحرية الشخصية وبموجب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فلا يجوز حبس أي شخص إلا في حال ثبوت إدانته بجريمة ما .

ويعتبر حبس مصاب الايدز إختراقاً للمواثيق الدولية وتمييزاً بين الأفراد يضاف إلى بعض أنواع التمييز الذي يمارس على الناس والأطفال والفقراء والأقليات المهمشة من السكان الأصليين والمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً والمعوقين والمعتقلين .

وقد بينت الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الايدز في إصلاح المجالات  ذات الأولوية للإستراتيجية والإجراءات في مسمى تحت عنوان "الدعم النفسي وحقوق الإنسان" ، بالنسبة لمرضى الايدز وأسرهم أكدت فيها معاناة مرضى الايدز  من وصمة تلاحقهم وتعرضهم للمتابعة من قبل الشرطة مما يتسبب في هروبهم وفي حالات أخرى إلى طردهم من المشافي.
كما يعتبر فحص الأجانب للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسب / الايدز مطلباً أساسيا للحصول على تأشيرة الإقامة أو العمل داخل البلاد حيث يتم ترحيل من  تثبت إصابته بالفيروس . وأعتبر أغلب صانعي هذا القرار أن هذا الإجراء ضروري ومبرر.

إذا لابد من نص خالص يضمن حماية المريض بالايدز من كافة أشكال التمييز وصنوف المعاملة القاسية وكذا وجوب معاقبة كل من ينتهك الحقوق الآدمية لهؤلاء البشر. 

2. حق البقاء والنمو 

الدستور وان كان خالياً من نهي صريح والذي كان من الواجب أن ينص صراحة على حق البقاء ولكن بإعبتار حق البقاء مبدأ إنساني وعالمي  ويفهم من خلال نصوص الدستور وإيراده نواهي وعقوبات على من ينتهك حقوق الإنسان بل ونص  صراحة في المادة  (48) :" تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ  على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطنين ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة" والمادة (47) من الدستور على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني وكل متهم برى حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات  ولا يجوز سن قانون يعاقب على أفعال بأثر رجعي لصدوره كما نصت المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م على أن المتهم بري حتى تثبت إدانته ويفسر الشك لمصلحة المتهم ولا يقضي بالعقاب إلا بعد محاكمة تجرى وفق أحكام هذا القانون وتصان فيها حرية الدفاع .

أما عن عقوبة الإعدام فإنها تطبق في اليمن في أضيق الحدود وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقد كفل قانون الإجراءات الجزائية النافذ إحاطة المحكوم عليهم بهذه العقوبة بالعديد من الضمانات منها حق طلب العفو وكذا وجوب عرض هذه الأحكام قبل تنفيذها على رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره ببذل المساعي لدى المحكوم لهم بهدف تخفيف العقوبة وتطبق هذه العقوبة في حالة القتل العمد وفي حالة الحرابة ( القتل أثناء قطع الطريق) والاختطاف مع نية القتل ومن الثابت أن تشريعات الجمهورية اليمنية وعلى وجه الخصوص القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات قد حرم تحريما مطلقاً كافة أشكال الاعتداء على حق الإنسان في الحياة بما في ذلك الإبادة الجماعية ورتبت على ارتكاب أي اعتداء في هذا الجانب العقوبات الصارمة .
كما يمكن لمن حكم عليه  بالإعدام التماس العفو حيث ينص  قانون الإجراءات الجزائية المادة (539) يكون العفو الشامل بقانون وهو يمحو صفة الجريمة فلا تقبل الدعوى الجزائية عنها ولا يجوز الاستمرار فيها إذا كانت قد رفضت وإذا كان قد صدر حكم بالإدانة أعتبر كأن لم يكن أما العفو الخاص عن العقوبة فيكون بقرار من  رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل بعد الحكم البات ويكون بإسقاطها كلها أو بعضها أو بإبدالها بعقوبة أخف منها ويسري العفو على العقوبة التكميلية ولا يمس العفو بنوعية حقوق الغير إلا بموافقتهم وتعتبر من  حقوق الغير القصاص والدية والارش  (التعويضات عن الجروح ) وعقوبة الإعدام لا تنفذ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على هذا الحكم وطبقاً للمادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات فلا يسأل جزائياً من لم يبلغ السابعة عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات. 

كما أن حكم الإعدام لا ينفذ في المرأة الحامل ولا يتم تنفيذه في الأعياد والإجازات طبقاً للمادة (484) من قانون الإجراءات الجزائية .

ويتوقف التنفيذ في المرأة الحامل حتى تضع حملها والمرضع حتى تتم رضاعة ولدها في عامين ويوجد من يكفله ،وتحبس إلى أن يحين وقت التنفيذ فالقانون اليمني يمنع تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل والمرضعات ولا تنفذ العقوبة إلا إذا وجدت من يكفل الطفل. 

أما بالنسبة للحق في الحياة والبقاء والنمو والحق الذي يجب أن يكتسبه مريض الايدز والانتهاك الذي يواجهه المصاب بالايدز لا يعطي الحق لأي إنسان إنهاء الحق في الحياة للمريض وتأكيد حق الإنسان في الحياة والبقاء والنمو أقره المشرع اليمني في قانون رقم(26) لسنة 2002م بشان مزاولة المهن الطبية والصيدلانية في المادة (18) والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال إنها حياة أي مريض ولو كان ميؤوساً من شفائه حتى لو طلب ذلك وفي النص هذا الصريح إشارة واضحة على حق المريض بالإيدز في الحياة .
3.  حق السلامة البدنية 

يضمن الدستور اليمني المادة (48) الفقرة هـ حق السلامة البدنية والنفسية وذلك بأنه يعتبر التعذيب الجسدي والنفسي عند القبض اوالاحتجاز جريمة لا تسقط بالتقادم وتنص المادة (50) من الدستور بأنه لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وهذا ما قررته صراحة  المادة (7) من العهد الدولي من الحقوق المدنية والسياسية كما نصت المادة (9) من العهد ذاته على حق كل  فرد في الحرية والسلامة الشخصية . 

نصت المادة (35) من قانون الجرائم  والعقوبات على أن لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته أو بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الإكراه مسئولاً عن الجريمة التي وقعت  مرتين من ذلك القتل وتعذيب الإنسان فلا ترفع المسئولية فيها عن المكره وحين إكراهه ) ونصت المادة (166) من قانون الجرائم والعقوبات على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام اعتدى أثناء تأدية وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو أجبره لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال ومعلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش. 

كما نصت المادة (167) : على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها ورفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسئولاً عن ذلك أو استبقاه عمداً في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

كما نصت المادة (168)  : ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتماده سلطة وظيفته بغير حق بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم دون إخلال بحق المجني عليه في القصاص والدية والارش ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه .

المادة (246) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر بغرض السلب أو كان المجني عليه قاصراً أو فاقداً الإدراك أو ناقصه وكان من شأنه سلباً للحرية تعرض حياته أو صحته للخطر. 

المادة (249) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا فإذا  وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون ومعتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه ‘إيذاء أو اعتداء أو تعذيب على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك ، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام .

المادة (250):  

المادة (241- 334 – 244) 

قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 94م .

المادة (6) ، (7) ، (16) ، (71) ، (178) ، (469).

العقوبة الجسدية : حد الزنا ك فمن المعلوم الزنا يثبت بأحد أمرين أما الاعتراف أو بالبينة ، فالاعتراف يأتي من البالغ العاقل المختار أربع دفعات فإذا انطبقت هذه الشروط وجب الحد وإذا وجب الحد على المتهم باعترافه ثم رجع عنه قبل الحد سقط عنه . ولا يصح الاعتراف من المكره مادياً أو معنوياً. 

أما النية فهي أن يشهد على المتهم بفعل الزنا أربعة رجال عدول ، يذكرون أنهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة . فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة لم تكن شهادة موجبة للحد من الزنا وإذا اختلفوا في الشهادة بطلت شهادتهم . وقد تضمنت مسقطات حد الزنا المادة (266) من قانون الجرائم والعقوبات وتنص على ما يلي: 

"يسقط حد الزنا وما في حكمه إذا ثبت أمام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية: 

1. تخلف شرط من شروط الاحصار أو اختلاله أو اختلال احد شهوده .

2. إذا تأخر الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
3. عجز الشهود أو أحدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
4. اختلال الشهادة وتخلف شرط من شروطها أو الرجوع فيها قبل التنفيذ.
5. قول النساء أن المزني بها عذراء أو رتقاء  بعد قيام الشهادة عليها بالزنا. 
6. دعوة الشبهة المحتملة.
7. دعوى الإكراه أو الضرورة .
8. خرس الزاني قبل إقرار أو قيام الشهادة عليه بالزنا .
9. رجوع المحكوم عليه عن القرار إذا كان حكم الإدانة قد بني عليه .
ويسقط حد الزنا في الفقه الشرعي اليمني إذا كانت وسيلة الإثبات هي القرائن فقط والمادة (266) : من قانون الجرائم والعقوبات يكاد يكون مستحيلاً بسبب مسقطات حد الزنا . 

المادة (46) من قانون الجرائم والعقوبات على القاضي عند نظر دعاوى الحدود إستفصال المتهم  عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الإدانة إذا ثبت أن القاضي لم يقم بذلك .

أما قانون الجرائم والعقوبات اليمني يجرم هذا الحق وقانون الجزاءات وقانون الجرائم والعقوبات العسكرية وقانون هيئة الشرطة .

أما بالنسبة لحق الإنسان في السلامة البدنية والنفسية بخصوص الايدز تشمل الفحوصات والاستشارات الطوعية والعناية الصحية والخصوصية المتعلقة بفيروس الايدز والإفادة من اختبارات المعالجة والاشتراك الطوعي في اختبارات المعالجة ويشمل واجب العناية واجب مكافحة الاغتصاب في السجن .

وقد تطرق القانون رقم (26) لعام 2002م في المادة (22) بأنه "لا يمكن إجراء أي تدخل طبي إلا بعد موافقة المريض عدا في الحالات الطارئة "وتلزم المادة (24) من نفس القانون بأنه " لا يمكن إجراء العمليات الجراحية للمريض إلا بعد إعطائه المعلومات الضرورية وأخذ موافقته خطياً وإذا كان المريض ناقص الأهلية أو فاقداً للوعي أو مصاباً بعاهة فتؤخذ موافقة  ولي الأمر". والمادة (25) توضح إجراء التجارب والبحوث الطبية للمتطوع وذلك بحماية حقوقه  دون  أن تلحق به أية أضرار. 

التجارب الطبية: 
نلاحظ أن الدستور اليمني نص في المادة (54) على أن الرعاية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وتنظيم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ، نشر الوعي الصحي بين المواطنين ، وترك لمهنة الطب التوسع في الرعاية الصحية. أما بالنسبة لحاملي الايدز ينبغي أن يعطى تأمين الحصول على المعالجة والأدوية الكافية ضمن السياق الإجمالي لسياسات الصحة العامة . وقد تطرق القانون رقم (26) لعام 2002م في المادة (22) بأنه لايمكن إجراء أي تدخل طبي إلا بعد موافقة المريض إلا في الحالات الطارئة  وتلزم المادة (24) من نفس القانون بأنه لا يمكن إجراء العمليات الجراحية للمريض إلا بعد إعطائه المعلومات الضرورية وأخذ موافقته كتابياً وإذا كان المريض ناقص الأهلية أو فاقد الوعي أو مصاباً بعاهة فتؤخذ موافقة ولي الأمر . والمادة (25) توضح إجراء التجارب والبحوث الطبية للمتطوع وذلك بحماية حقوقه دون أن تلحق به أية أضرار. 

تحليل الدم :   ويقصد به التبرع بالدم بما أن أحد عوامل إنتشار مرض الايدز في اليمن عن طريق الدم . وفي اللائحة التي تنظم مزاولة المهن الطبية والصيدلانية تنص المادة (32)  والتي تسمح بنقل الدم من شخص إلى آخر عند الضرورة على أن يتم طبقاً  لأسس علمية على أن يكون المتبرع خالياً من الأمراض التي تنتقل عبر الدم، وفي الحالات الطارئة يلزم بنك الدم بتزويد المريض بما يحتاجه من دم وفقاً لتعليمات الطبيب بدون تأخير وبينما الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الايدز ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الايدز وأشارت بأن هناك قصور حاد في المحاليل المطلوبة لعملية التأكد من خلو الدم من الأمراض حتى على المستوى المركزي . ويقوم العديد من المستشفيات باختبارات خلو الدم من الأمراض المعدية بطرقها الخاصة بدون الاعتماد على المعايير المرجعية المتفقة عليها أو الإرشادات المتبعة لفحص الدم . ولذلك فإن الكثير من المرضى يتعرضون لنقل الدم في غياب إجراءات الفحص المأمونة ومنهم أيضا النساء الحوامل أثناء عملية الولادة وبعدها بحيث قد يترتب على نقل الدم الملوث إصابة الأم والطفل بالمرض. 

فنرى ضرورة نص قانوني خاص لحماية مصاب الايدز يضمن به هذا الحق .

4.  الحق في الحصول على المعلومات 
يتطرق الدستور اليمني بشكل ضمني إلى مثل هذا النوع من الحقوق تندرج تحت إطار من الحرية المسماة بـ  " حرية الرأي والتعبير" فقد نصت المادة (41) من الدستور اليمني على أن " لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. 

كما نصت المادة (3) من القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات على " حرية المعرفة والفكر  الصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين .. وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وما تنص عليه أحكام هذا القانون".

ويتمحور التركيز هنا حول الأهداف التي يحققها " الحق في الحصول على المعلومات " بغية الحصول على الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه والذي يندرج في محتواه على مايلي: 

· الحق بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية يمكن بلوغه في جملة أمور " الوقاية من الأمراض الوبائية وعلاجها ومكافحتها " وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض" .

· ضمان توفير المعلومات المناسبة المتعلقة بفيروس نقص المناعة والتثقيف والدعم ، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات المتاحة لذوي الأمراض المنقولة جنسياً ، والى وسائل الوقاية ( من العازل المطاطي ومعدات الحقن النظيفة ) والى إجراء فحوصات طوعية وسرية والتشاور قبل الفحوصات وبعدها ، وذلك لتمكين الأفراد من  حماية أنفسهم وحماية غيرهم من العدوى. 
· تأمين الحصول على المعالجة والأدوية الكافية .
ومن أجل الوصول إلى درجة معرفية كافية حول المرض فإنه ينبغي على واضعي السياسات ما يلي: 

· سن تشريع يكفل تنظيم الخدمات والمعلومات المتصلة بفيروس نقص المناعة  المكتسب / الايدز ، بما يكفل توافر تدابير وخدمات وقائية على نطاق واسع  وتوافر درجة مناسبة من الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة ومن معلومات الرعاية . 
· سن قوانين وأنظمة تمكن من تنفيذ سياسة النشر الواسع للمعلومات عن الفيروس / الايدز من خلال وسائل الإعلام . وينبغي توجيه هذه المعلومات  لكافة الناس ، فضلاً عن شتى الجماعات المعرضة التي قد تجد صعوبة في الحصول على المعلومات كهذه وينبغي أن تكون هذه المعلومات عن الفيروس / الايدز فعالة بالنسبة للجمهور المستهدف وألا تتعرض بطريقة غير مناسبة للرقابة أو لأية معايير بت أخرى.
· سن قوانين تضمن نوعية توافر فحوصات فيروس الايدز والمشورة المتعلقة به . وفي حالة السماح بتسويق الفحوصات أو معدات فحوصات الايدز السريعة فيجب تنظيمها على نحو صارم لضمان  دقتها . وكذلك ينبغي معالجة نتائج فقدان المعلومات المتعلقة بالأمراض الوبائية وعدم توافر المشورة المرافقة  لها. 
· القيام بدعم برامج  التثقيف وزيادة الوعي واحترام الذات في أوساط الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة الايدز فيما يتصل بحقوقهم بغية تمكينهم من وضعهم وتوزيع مواثيقهم بشان حقوقهم القانونية والإنسانية ، ودعم الدولة لهم لإنتاج وتوزيع كتيبات الحقوق القانونية ، وأدلة عملية ورسائل إخبارية ، كل ذلك في سبيل تشجيع تبادل المعلومات . وإقامة الشبكات . ويمكن لهذه المنشورات أن تتناول قانون الدعاوي ، والإصلاحات التشريعية ، والنظم الوطنية للإنفاذ والرصد في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

· تنفيذ خدمات الدعم القانوني التي توعي الأشخاص المتأثرين بفيروس نقص المناعة الايدز لحقوقهم ، وتوفر خدمات قانونية مجانية لأعمال تلك الحقوق ، إضافة  إلى تنمية الدراية بالقضايا القانونية المتعلقة بفيروس نقص المناعة الايدز واستخدام وسائل الحماية بالإضافة إلى المحاكم وأمناء المظالم ووحدات الشكاوي الصحية ولجان حقوق الإنسان. 
بعض الجهات الوطنية المعنية بتقديم معلومات حول الفيروس /الايدز 

1 .البرنامج الوطني لمكافحة الايدز 

الجهات الغير حكومية : الجمعية اليمنية لمكافحة الايدز . 

هي جمعية خيرية مدنية . 

وعلى الدولة والمنظمات المتخصصة أن تعمل على توفير الحد الأدنى من هذه المرافق وبعض الموظفين وتوفير العلاجات بتكلفة قليلة وتوفير الدعم المالي من أجل المواصلة للحد من هذا الفيروس/ الايدز.

دور الإعلام في الإرشاد والتوعية

يعتبر الإعلام عبر وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية أهم الأساليب التي يمكن استخدامها بهدف التوعية وإيصال المعلومات حول فيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز ، هذا لو تم استغلال هذه الوسائل بطريقة مثلى ، كأن تخصص برامج وندوات وحلقات نقاش وكتابات تتناول هذا الموضوع بشكل ثابت ومنهجي.

باعتبار التوعية حول ما يخص فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز ابتداءً بالتأثر به مروراً بطرق انتقال العدوى وطرق الوقاية منه ، وكذلك توعية المصابين بطرق التعايش مع الفيروس وطرق الحماية لحقوقهم .

ذلك أن كافة المجتمعات معنية بهذا الخطر ، ولا يوجد من هو بمنأى تام عن تسلل الخطر إليه.

وتزداد نسبة الخطر بالتوازي مع ارتفاع نسبة الجهل المتفشية بين الأفراد والجماعات، مما يصعب معها درء الخطر ناهيك عن كيفية الوقاية أو تكييف المصابين ضمن مجتمع يسوده التكافل والمساواة في الحقوق وعدم التمييز.

على المستوى الوطني في اليمن تظهر هنا وهناك عبر مقالة في جريدة أو برنامج مسموع أو مرئي، ولكنها تظل غير كافية لتلبية حاجة الجميع من المعرفة حول فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز .

ونقترح لتغطية هذا القصور الواضح إلى إيجاد وسيلة إعلامية تكفل إيصال المعلومات إلى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع ، كأن يوجد إصدار ثابت لمجلات متخصصة عدة حول قضايا فيروس تقص المناعة المكتسب/الإيدز ، تتناول أساليب الوقاية من المرض وتثقيف المجتمع بكيفية التعامل مع شخص مصاب ، وكيف يحصل المصاب على حماية تصون حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وسبل العلاج النفسي ....الخ.

وكذا تدعيم هذه المجلة ببرامج مكثفة في الإذاعة والتلفزيون لجذب اهتمام الرأي العام ، وكذلك مساهمة ذوي الخبرة والكفاءات للاستفادة من الطرح الذي يمكن أن يكون مفيداً إلى حد كبير من أجل الإلمام والإحاطة بشتى جوانب المتعلقة بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز.

إضافة إلى ذلك يجب حث منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الصحة والقانون من أجل المساهمة والقيام بدور إعلامي نابع من الإحساس بالمسؤولية والشعور بالواجب الإنساني الذي تمليه معطيات تفاقم هذا الخطر والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عنه.
5. الحق في احترام الحياة الخاصة : 
لقد كفل الدستور اليمني حق الحياة الخاصة في المادة (52) : حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي. 

والمادة (51) التي تنص على : لأماكن ودور العبادة ودور العلم  حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي بينها القانون .

وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص المادة السابعة عشر منه: لا يجوز تعريض أي شخص ، على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته ، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو تلك الحملات . 

وفي قانون الطفل اليمني أعطى هذا الحق للطفل والزم الدولة بتوفير الخدمات الصحية .

التدابير لمرضى الايدز : 

إن اهتمام الشخص بخصوصياته أمر يكتسب أهمية بالغة في سياق الايدز.

أولاً: بسبب الطابع التعسفي للفحص الإلزامي المتصل بالمرض.

ثانياً: بسبب الوصم والتمييز  المرتبطين بفقدان الخصوصية والسرية عند الكشف عن حالة  إصابة .

وتنص المادة السادسة من قانون مزاولة المهن الصحية التي تنص على العاملين في المهن الصحية المحافظة على أسرار المهنة التي يمارسونها وعدم إفشاء أسرار مرضاهم إلا للمريض أو أقاربه إذا اقتضت الظروف ذلك. ويستثنى من ذلك الحالات التالية: 

1. عند صدور أمر من النيابة العامة أو المحكمة .

2. إذا كان الإفشاء بقصد الإبلاغ عن جريمة أو منع حدوثها أو بهدف التبليغ عن مرض معد ومتفش إلى الجهات المختصة.
في حالة الدفع عن تهمة  منسوبة للطبيب المعالج ويكون ذلك أمام الجهات المعنية .  أما للسبب الأول السابق الذكر للطابع التعسفي للفحص الإلزامي يتم الفحص الإلزامي للعمالة الوافدة للعمل في اليمن بطريقة شرعية ويتم ذلك بواسطة وزارة العمل وذلك للحصول على تراخيص عمل.
قانون الأحوال الشخصية
الزواج: 
الدستور: 

نصت المادة (26) من الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحافظ القانون على كيانها ويقوي  أواصرها وتخضع العلاقات الأسرية من حيث تنظيمها في الجمهورية اليمنية لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 92م وتعديلاته وهو القانون المستقى من أحكام الشريعة الإسلامية التي رتبت على اجتماع الرجل بالمرأة حقوقاً وواجبات لكل منهما تجاه الآخر لتحقق بذلك المودة وتسود الرحمة . 

أولاً السن الأدنى للزواج 

مادة (15) عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن للمعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة ولا يصح العقد  للصغير إلا لثبوت مصلحة .

هذه المادة تبين سن الزواج المناسب حيث ذكرت أن الفتاة لابد أن تكون صالحة للوطئ مهما كان عمرها من 15 سنة أي انه لا يعتد بالسن بقدر شرط صلاحيتها للوطئ حتى لو تم العقد لها قبل توفر هذا الشرط فانه لا يدخل عليها المعقود له ولا تزف إليه إلا بعد توفر الشرط . 

ثانيا: حقوق الزوجين وواجباتهما: 
مادة (40) للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي: 

1. الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

2. تمكينه منها صالحة للوطء المشروع.
3. عدم الخروج من منزل  الزوجية إلا بإذنه أو لعذر شرعي أو ما جرى العرف بمثله مما ليس في الإخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الأخص الخروج في إصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديها العاجزين وليس لهما من يقوم بخدمتهما غيرها .
المادة المذكورة بينت حقوق الزوج على زوجته وهي حقوق واضحة كما كفلتها الشريعة الإسلامية ولكن بالواقع قد يتحكم الزوج في زوجته بشان خروجها وقد يخيرها بين وظيفتها أو زوجها والبعض يمنعها من زيارة والديها وخاصة إذا وجد بينهم خلافات.

الشريعة الإسلامية: 
وقد قررت الشريعة الإسلامية الحق للمرأة كما هو للرجل النظر إليه وتقرير مدى موافقتها على الزواج منه من عدمه أي أن للمرأة حق اختيار زوجها كما للرجل حق اختيار زوجته وعقد الزواج كغيره من العقود لا يتحقق إلا بتوافر ركنيه وهما الإيجاب والقبول فإن لم يتحقق هذان الركنان اعتبر العقد باطلاً أي إذا لم توافق المرأة على الزواج بالرجل الذي تقدم لخطبتها فلا يجوز انعقاد العقد في هذه الحالة لعدم توافر أحد أركانه الأساسية: 

السن الأدنى للزواج : 
تنص المادة من الأول الشخصية (15) : 

انه لايمكن للمعقود له أي الزوج الدخول بزوجته ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوط ولو تجاوز عمرها خمسة عشرة سنة كما أوضحت وبشكل عام أنه ل يصح العقد الصغير ألا لثبوت مصلحة الزواج المبكر يعتبر من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في بلادنا.  حيث نصت المادة (51) من القانون المدني رقم (19) لسنة 92م على ما يلي: 

سن الرشد (15) سنة كاملة إذا بلغها الشخص متمتعاً بقواه العقلية راشداً في تصرفاته يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها ويجوز أن تشترط القوانين الخاصة سناً وعليه يحق للشخص بموجبها ممارسة أي حقوق أخرى والتمتع بها. 

أما بالنسبة للعلاقات الأسرية في الصكوك الدولية لقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العلاقات الأسرية في المادة (16) منه موضحاً  للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما متساويان في الحقوق لدى الزواج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله . ولا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضى كاملاً دون إكراه .

ونلاحظ أن المادة لم توضح السن القانوني للزواج .

أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 23/2 على أن يكون للرجل والمرأة ابتداء من سن البلوغ سن الزواج حق معترف به في التزويج وتأسيس أسرة أما العهد الدولي للتميز ضد المرأة فقد نصت المادة (16) على أن تتخذ الدول جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية بوجه  خاص  تتضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة . 

1. نفس الحق في عقد الزواج .

2. نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا بالرضا الحر الكامل.
3. نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه . 
4. نفس الحقوق والمسؤوليات بوضعهما اليدين يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول.
قانون الطفل اليمني. 

لقد عرف قانون الطفل اليمني كون كل إنسان لم يتجاوز ثمانية عشرة  من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك دون تمييز بين الطفل والطفلة ونلاحظ جاءت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية مخالفة الاتفاقية حقوق الطفل الصغير حيث سن الزواج 15 عام بينما 18 عام في اتفاقية الطفل تعتبر ما زالت طفلة حين أجازت المادة (15) من الأحوال الشخصية جواز تزويج الطفلة أو الطفل الصغير وهذا أمر يخالف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتحديداً فقرة (2) لا يكون لخطبة الطفل و زواجه أي اثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. 

وتم تعديله في القانون رقم (28) لعام 99م بأنه يجوز تزويج الصغيرة دون بلوغها بواسطة وليها. 

فنرى ظاهرة الزواج المبكر في اليمن منتشرة من خلال تزويج الآباء الطفلة الصغيرة بغير رضاها ودون استشاراتها دون أن تدرك أن تكون زوجة أو أم.

حق المصاب في الزواج : 
بما أن المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية والقوانين الداخلية أعطت للإنسان  حق الزواج وتكوين أسرة فلا يمنع المصاب بمرض الايدز من هذا الحق. 

فالقانون اليمني لا يتضمن ما يمنع هذا الحق لمن بلغ سن الزواج . 

التدابير الوقائية لانتشار الفيروس :
1. الفحص الطبي قبل الزواج : 

لا يوجد أي اهتمام في اليمن في هذا الحق حيث نرى وقوع العديد من الفتيات والزوجات ضحية لهذا المرض لان الزوج يقوم بنقله إليها دون علمها. ويعود ذلك لعدم الوعي الصحيح والخوف من العادات والتقاليد لان هذا المرض يعتبر وصمة على حامله فلا يمكن للشخص اليمني المصاب حتى ولو علم بإصابته أن يعلن فلا بد من وجود نص قانوني لعمل تقرير طبي قبل الزواج لما له من أهمية كبيرة من اجل استمرار الحياة الزوجية .

حقوق وواجبات الزوجين: 
لقد أعطى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في المادة (16) هذ1 الحق فيما يخص عقد الزواج واختيار الزواج . وأيضاً في قانون الأحوال الشخصية والذي أوضح التزامات الزوج إزاء زوجته من نفقة وغيرها وتلك الحقوق كفلتها لهما الشريعة الإسلامية أيضا. 

حقوق الزوجين المصابين: 
لابد أن يتمتع المصاب بحياته الطبيعية من حيث الزواج والإنجاب وغيره وان يمارس حياته الطبيعية مثل الآخرين ويجب أن يكفل له المجتمع هذا الحق ولكن نتيجة العادات والتقاليد الموجودة في اليمن نلاحظ كيف يجرد المجتمع المصاب من هذا الحق ومن أحد التدابير التي تضمن حقوق متساوية للمرأة داخل الأسرة ضرورية لتمكينها من حمل زوجها على الأخذ بممارسات جنسية مأمونة أو التخلي عن هذه العلاقة إذا لم تستطع الدفاع عن حقوقها  لاستمرار هذه العلاقة الزوجية أو قطع العلاقة  وهي  

1.  الطلاق      2. الإجهاض . 

الطلاق: 

مسألة إصابة احد الزوجين بفيروس الايدز يعطي الأحقية أن يرفض استمرارية هذه العلاقة .

لقد أعطى قانون الأحوال الشخصية المادة 47 منه الذي ساوى بين الرجل والمرأة في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب الأمراض والعيوب التي تحول دون المعاشرة  الزوجية. 

الإجهاض: 

في حالة نقل الزوج إلى زوجته عدوى الفيروس  وهي حامل . يعتبر الإجهاض في اليمن جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان الإجهاض برضا المرأة أو بعدم رضاها حيث تصل العقوبة إلى دفع الدية والسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. 

وإذا أدى الإجهاض إلى موت المرأة فتصل عقوبة السجن إلى عشر سنوات إذا كان باشر الإجهاض طبيباً أو قابلة وتم ذلك بدون رضا المرأة.

أما إذا تم الإجهاض برضاها فيعاقب الفاعل بدية الجنين غره أو الدية الكاملة ولا تستحق المرأة في هذه الحالة شيئاً من الدية . وإذا ماتت الأم عوقب الفاعل بدفع دية العطا وفي حالة  إجهاض المرأة نفسها فعليها الدية أو الغرة ( نصف عشر الدية ) ولا عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن عملية الإجهاض ضرورية للمحافظة على حياة إلام .

ويعتبر الإجهاض من الناحية الدينية محرماً شرعاً لما فيه من قتل النفس بغير ذنب إلا أن الإجهاض مسموح في الحالات التالية:

1. أن يكون هناك عائق طبي لدى إلام ويشكل الحمل خطورة على حياتها.

2. إذا أكد  طبيب مختص وجود تشوهات خطيرة لدى الجنيني .
3. إذا تعرضت المرأة للاغتصاب وحملت سفاحاً.
4. وفاة الجنين داخل الرحم.
5. حدوثا نزف وحدوث إجهاض جزئي.
ويسمح الإجهاض بحسب رأي فقهاء الدين قبل نفخ الروح في الجنين وقدرت تلك الفترة بـ 120يوماً من بداية الحمل ويعتبر الإجهاض عملية ممنوعة إلا في الحالات السابقة . وذلك في المرافق الصحية الحكومية . و تتطلب عملية الإجهاض موافقة الزوج فيما يكفي قرار الفتاة اذا تعرضت للاغتصاب دون زواج سابق. 

ولا توجد إحصائيات دقيقة عن الوفيات أو المضاعفات التي تحدث نتيجة إجراء الإجهاض لدى وزارة الصحة .

أما بالنسبة للتعليق العام رقم (3) لاتفاقية الطفل الخاصة بفيروس  نقص المناعة الايدز الفقرة (\هـ) انتقال الفيروس من إلام إلى الطفل. 

وبما أن غالبية حالات إصابة الرضع والأطفال الصغار إلى انتقال الفيروس من إلام إلى الطفل فإصابة الرضع والأطفال الصغار بالفيروس يمكن أن تحدث أثناء الحمل والولادة وبالرضاعة الطبيعية وأوصت اللجنة على الدول باتخاذ التدابير الإستراتيجية.

1. توفير الوقاية الأولية للأشخاص الذين ينتظرون طفلا من إصابتهم بالفيروس.

2. وقاية المصابات بالفيروس من الحمل المفاجئ .
3. منع انتقال الفيروس من المصابات به إلى أطفالهن الرضع .
4. توفير الرعاية والعلاج والدعم للمصابات بالفيروس ولأطفالهن الرضع وأسرهن.
واجبات الوالدين للأطفال المصابين:
لقد كفل قانون الأحوال الشخصية واجبات للطفل وقد أوضح هذه الواجبات في المادة (128) التي يكون فيها الطفل أقل مدة الحمل ستة أشهر وأغلبها تسعة أشهر و حضانة الطفل واجب على أمه أي أنها أولى الناس بالحضانة وإرضاع الطفل وتربيته ووقايته. وإذا رجعنا للتقليد العام رقم (3) لحقوق الطفل الفقرة (ب) وهي مصالح الطفل الفضلى ( المادة 3) إذ تنص الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية على انه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسة الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى" فالالتزامات المرتبطة بهذا الحق أساسية لإرشاد الدول إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الفيروس/ الايدز  ولذلك يجب أن يحتل الطفل المكانة الرئيسية في مواجهة جانحة ، وينبغي تكييف الاستراتيجيات .

الصحة العامة
الصكوك الدولية المتعلقة بالصحة: 
تنص المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته. والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نصت المادة (12) : 

1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد  بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .

2. العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل الوفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحيحا. 
3. تحسين جميع جوانب الصحة البيئية الصناعية .
4. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطئة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها . 
5. تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. 
الصحة في الدستور: 

إن حق التمتع بالخدمات  العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية مكفول ويلقى اهتماما في سياق السياسات التشريعية  والقانونية . حيث نص الدستور في المادة (54) فيه على أن الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات العلمية المجانية ونشر الوعي بين المواطنين. 

والمادة (55) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالة المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة للأسر وفقاً للقانون.
وان حق التأمين يتمتع به العاملون في مختلف قطاعات العمل المختلفة الحكومي العام والخاص والمختلط .
وذلك بموجب قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 91م وقانون التأمينات الاجتماعية رقم (36) لعام 1991م ويقدم كل من القانونين مزايا وحقوق تأمينية في حالات الشيخوخة والوفاة والعجز وإصابات العمل وينفرد القانون الأول ليغطي حاجات العاملين وحقوقهم في القطاعات الحكومية والعام والمختلط ويوجب القانون الثاني خدمات للعاملين في القطاع الخاص مع استثناء العمالة التي يصعب إدماجها ضمن هذا القانون مثل العاملين المؤقتين الذين يعملون في أعمال الرعي والزراعة. .

وقد وجدت هذه السياسات التشريعية طريقها إلى حيز التطبيق في السياسات السكانية التي رسمت مؤخراً في مجال الصحة العامة حيث يعتبر أساس العمل أن الصحة حق من الحقوق الأساسية للإنسان والرعاية الصحية وسيلة من وسائل الحصول على هذا الحق الذي يجب أن يحصل عليه المواطن بدون أي معوقات اجتماعية أو اقتصادية أو تمييز ثقافي أو اجتماعي والصحة بمفهومها الايجابي مرتكز أساسي في التنمية البشرية التي تعني بتوفير خيارات متعددة أمام الفرد من أجل أن يحيا  حياة طويلة الأمد خالية من العلل والأمراض والعجز . وأكد أساس العمل على أن توفير وتعزيز الوضع الصحي من خلال خدمات التوعية وخدمات الرعاية الصحية هي مسؤولية الجميع .

ولذلك هدفت السياسة السكانية للفترة من ( 2001-2020) لرفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 7 سنوات ورفع نسبة التغطية للخدمات العلمية الأساسية إلى 85% بحلول نهاية الفترة، وعلى ضوء ذلك فبرنامج العمل السكاني (2001-2005) يهدف في هذا المجال إلى :
1. تخفيض حالات الوفيات بين السكان .

2. رفع متوسط العمر المتوقع عن الميلاد ليتعدى 62.5 سنة على الأقل.
3. إيصال خدمات رعاية الحوامل إلى 50% من النساء الحوامل.
4. التقليل من السلوك الإنجابي غير السليم.
5. مكافحة الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. 
وذلك من خلال: 
1. إيصال خدمات رعاية الحوامل إلى 50% من النساء الحوامل وان لاتقل نسبة الولادة بإشراف كادر مؤهل عن 40% من الولادة وان تصل رعاية ما بعد الولادة للام والمولود إلى 15% من خلال إتباع سلسلة من الإجراءات والتدخلات .
2. التقليل من ممارسات السلوك الإنجابي غير السليم والمتمثل في الولادات المبكرة والمتأخرة والمتقاربة والمتكررة من خلال تدخلات عديدة. 
3. مكافحة الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في سياق تدابير وتدخلات شتى .
ويوضح أساس العمل فيما يخص صحة الطفل في وثيقة السياسة السكانية إلى تحسن الأوضاع الصحية للأطفال في اليمن وانخفاض وفيات الأطفال إلى مستويات كبيرة غير أنها  لازالت عالية بالمقارنة بالمستويات العالمية ومستويات دول المنطقة وما زالت العوامل المؤثرة المتمثلة في انخفاض الرعاية أثناء الحمل والولادة وارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المعدية وخاصة الاسهالات وإصابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الطفولة السبعة مع ارتفاع حالات التغذية بين الأطفال في حاجة إلى مجهودات حثيثة للتعامل معها .
ولهذا فقد استهدف برنامج العمل السكاني العمل إلى تخفيض معدلات وفيات الرضع الأطفال دون سن الخامسة من العمر إلى أقل من 50 وفاة وأقل من 70 وفاة على التوالي لكل ألف مولود من خلال:- 

1. مكافحة حالات الإسهال وتخفيض الإصابة لها.

2. مكافحة ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي لتصل 50% من حالات الإصابة.
3. تدعيم برنامج التطعيم الموسع لتصل تغطيته إلى 80% للأمراض السبعة وحماية الأطفال من سوء التغذية.

4. تحسين صحة الطفل من خلال تنظيم الإنجاب.
وقد وصفت لتلك الأهداف سلسلة من التدابير والتدخلات تطبيقاً لأهداف صحة الطفل.

وارتكز أساس العمل في السياسة السكانية في هذا المحور بالتأكيد على أن تنظيم الأسرة من أحد الخيارات الهامة التي تهدف إلى تحسين صحة الأمهات ورفاهية الأسرة بقدر ما هي وسيلة وقائية من آثار مضاعفات الحمل غير المرغوب وفي الفترات الخطرة فإنه حق من حقوق الزوجية لمساعدتهم في الاختيار بحرية عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم وتوقيت فترة إنجابهم بما فيها توفير خدمات معالجة العقم وقد بينت المؤشرات أن حجم الطلب على خدمات تنظيم الأسرة أعلى بكثير من نسبة الاستخدام لأسباب متعلقة بتوفير الخدمة ونوعيتها وقلة  الخيارات المتاحة في إطارها وتواصلاً لما تحقق من تحسين في استخدام وسائل تنظيم الأسرة فان السياسة الوطنية للسكان للفترة من (2001-2020م) استهدف تحقيق نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة تصل إلى 6% من النساء المتزوجات في سن الإنجاب وعن أن ألا تقل نسبة استخدام الوسائل الحديثة 35% وانطلاقا من ذلك فإن برنامج العمل السكاني للفترة من (2001-2005م) يستهدف تحقيق 5% من هذه  النسبة أي نسبة الاستخدام تصل إلى 28% من لنساء المتزوجات في سن الإنجاب وعلى ألاّ تقل نسبة استخدام الوسائل الحديثة عن 23% وذلك خلال :- 

1. تنظيم حملات توعية بأهمية تنظيم الأسرة على المستوى الوطني بغرض التأثير في السياسات والاتجاهات الاجتماعية والسلوكية لقبول فكرة تنظيم الأسرة.

2. تشجيع ممارسة الزواج لتنظيم الأسرة ونشر خدمات وتوسيع الخيارات المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة.
3. النهوض بأنشطة وخدمات تنظيم الأسرة . 
قانون العمل : 
يكتسب محور الحق في العمل في التشريعات اليمنية أهمية كبيرة ويتضح ذلك من خلال المصادقة على وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ما تم إقراره على المستوى الوطني من اتفاقيات دولية في هذا المجال وبالأخص تلك التي وضعتها منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بحقوق العمال وهي كثيرة يصعب استعراضها وكلها تؤكد على الحق في العمل ومكتسباته وهي ما حددها العهد على انه يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه في العمل الذي يختاره أو يقبله بحرية ويتم اتخاذ التدابير المناسبة للحصول على هذا الحق. 

لقد مثل هذا الحق أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام المتضمنة في دستور الجمهورية اليمنية وتناولته المادة (29) من الدستور والمادة( 5) من قانون العمل رقم (5) والمادة رقم (12) الفقرة (جـ) م قانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري. 

وتطبيقاً لهذا الحق قامت الحكومة اليمنية بتنظيم أوضاع العاملين في الدولة من خلال جملة من الإجراءات والسياسات التي اتخذت والتي يجري العمل بها من أهما: 

- إنشاء الهيئة العامة للتدريب المهني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995 وبعد ذلك وفي عام 2001م تم استحداث وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. 

الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية:
أكدت تشريعات وقوانين العمل اليمني على ضرورة تمتع العمال بشروط عمل عادلة ومرضية ومن هذه الشروط : 

1. توفير الأجر المناسب والمكافآت المتساوية.
2. ضمان ظروف عمل خاصة للنساء مع تقاضيها أجر مساوي لأجر الرجل .
3. ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
4. تساوي جميع العمال في فرص الترقية .
5. الاستراحة وأوقات الفراغ.
6. تحديد ساعات عمل معقولة .
7. ضمان العيش الكريم للعمال .
ويمكن إبراز استيعاب قوانيننا وتشريعاتنا لهذه الحقوق من خلال الآتي:

هذه الحقوق المشار إليها يؤمنها قانونا الخدمة المدنية والعمل وتمارس فعليا في مجال العمل سواء لدى المؤسسات الحكومية أو لدى أصحاب القطاع الخاص أو لدى القطاع المختلط وإن وجدت بعض المخالفات فهي قليلة ويتم متابعتها بواسطة إدارة التفتيش العمالي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة مع التركيز على المصانع والمؤسسات الشركات والمعامل ومراقبتها لمعرفة مستويات تنفيذ هذه القوانين الكفيلة بتوفير عوامل الحماية الكافية لحقوق العمال فيما يتصل بهذه المسائل المطروحة في الفقرات الواردة في العهد . أما فيما يتعلق بحقوق المرأة في العمل فإن التشريعات قد وفرت الضمانة والحماية  اللازمتين ومنحتها المزايا والتسهيلات التي تمكنها من العمل والجمع بين مسؤولياتها المنزلية والوظيفية .

وعلى الرغم من أنه لا يوجد عائق قانوني يحد من استخدام النساء وتمتعهن بشروط عمل كتلك التي يتمتع بها الرجال كالترقية والترفيع المتساوي فإن مستويات التطبيق لها يكتنفها صعوبات ومعوقات لان هذه القوانين لا توظف في أحوال كثيرة التوظيف الأمثل بما يحقق الأهداف المرسومة في هذه القوانين مما يجعلها سلاحا ذات حدين. 
وتشير هذه النصوص التشريعية إلى القيود والضوابط التي يجب أن تتماشى والسياسات العامة للدولة الرامية لحماية حقوق المرأة العاملة واحتساب الحق والأهلية في الحصول على هذه الحقوق والتي قد يساء استخدامها وفهمها أو استغلالها من الجهة الإدارية المسؤولة وهو أمر يتطلب إعادة النظر في المهام والمسؤوليات المناطة بأجهزة التفتيش والرقابة لمؤسسات أصحاب العمل لاسيما في القطاع الخاص لمعرفة مدى التزامها وتقيدها بالأحكام والمعايير والقوانين والإجراءات المتخذة بشان حقوق العاملين من الجنسين وبالأخص النساء اللاتي قد يتعرضن للتمييز بصورة أكبر من تلك التي يتعرض الرجال. 

واستشعارا من الحكومة بكل تلك الصعوبات فإنها وضعت العديد من السياسات لمعالجة هذه المعوقات. 

التدابير والمعوقات في مجال تحسين نوعية العمل والعمالة : 

ولتحسين نوعية العمل والعمالة حرصت الحكومة خلال السنوات الماضية على إصدار التشريعات الوطنية التي توفر الحماية القانونية لحقوق العاملين وفقا لما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولمعايير العمل العربية والدولية من حيث تنظيم شروط وظروف العمل بما في ذلك تأمينات الخدمة والرعاية الصحية إذ تعزز هذه التشريعات مبدأ الاحترام لحقوق العمل الأساسية وترسيخ مفاهيم علاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل ، وإعطائهم الحق في تكوين منظماتهم والانضمام إليها طوعية كما تضمنت أحكاماً بتنظيم عمل النساء والأحداث ولم تميز التشريعات بين الرجل والمرأة بل ساوت بينهما في الأجور والترقية والتأهيل والتدريب مع إعطاء المرأة  ميزات خاصة من حيث ساعات العمل إذا كنت مرضعاً أو حامل إعتباراً من الشهر السادس وميزات أخرى في السنوا ت المقررة للإحالة إلى المعاش .
اعتمدت الحكومة في برنامجها السياسيات والإجراءات التالية لتحسين نوعية العمل والعمالة عن طريق: 

1. مراجعة البنية التشريعية والقانونية والتنظيمية على النحو الملبي للتطورات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد .

2. التأكيد على أهمية التنسيق بين أطراف العمل الثلاثة ( أصحاب العمل- منظمات العمل – العمال) لضمان تفعيل القوانين صوناً لحقوق العمال.
3. رفع فاعلية أجهزة مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية ومنازعات العمل لتمكينها من القيام بدورها الفاعل لتحسين شروط وظروف العمل.
4. تنظيم العمل المهني حماية  للمهنة وتطبيق نظام التوصيف المهني بما يخدم تطوير العمل المهني وتحسين  مستواه .
5. تشجيع القطاع الخاص على نقل التكنولوجيا الحديثة للتخفيف من المخاطر الصحية التي يتعرض لها العاملون. 
حماية الأسرة ومساعدتها : 
إن من أهم حقوق الأسرة هو منحها أكبر قدر من الحماية والمسؤولية لتكوين الأسرة والتعهد بتربية الأولاد الذين تعيلهم ، أهمية عقد الزواج برضى الطرفين المزمع زواجهما . وضرورة توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وضرورة منح الأمهات أثناء الفترة المذكورة إجازة مأجورة أو إجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية. وتوفير   حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف وعلى حماية الأطفال والمرهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ومعاقبة استخدامهم في الأعمال التي تؤدي إلى إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم ، بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي ، وفرض حدود دنيا للسن التي يحظر القانون فيها استخدام الصغار. 

أن الحقوق الواردة أعلاه يتم تطبيقها وفقا لما ورد في الفقرات من ( 1، 2، 3) والإطار الدستوري والتشريعي قد حدد ذلك صراحة في النصوص والمواد القانونية الواردة في القوانين النافذة والتي منها قانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية والإصلاح الإداري. 

وفي المجال التشريعي والقانوني حددت قوانين عدة روعي فيها تأمين حقوق الأسرة ورعايتها وحمايتها منها قانون الأحوال الشخصية رقم (20 ) لعام 1992م الذي ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون التأمينات والمعاشات وقانون العمل وقانون الخدمة المدنية.
كما عنيت الاستراتيجية الوطنية للسكان 1991- 2000م بقضايا الأسرة وخصتها بالاهتمام وتم فيها التركيز على رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة .

لكل شخص الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومرضية ويستتبع الحق في العمل حق كل شخص في الحصول على وظيفة دون أي شروط مسبقة ما عدا المؤهلات المهنية الضرورية وينتهك هذا الحق عندما يطلب من طالب الوظيفة أو موظف أن يجري فحصاً طبياً إجبارياً لفيروس نقص المناعة ثم يرفض كوظيفة أو يطرد من وظيفته أو يحرم من الحصول على مزايا بالوظيفة تأسيساً على إيجابية الفحص . وينبغي أن تضمن الدولة السماح للأشخاص المصابين بالفيروس أو الايدز بالعمل طالما هم قادرون على القيام بوظيفتهم . كما هو الحال في أي مرض آخر وينبغي أن تقدم فيما بعد للمصابين بالفيروس أو الايدز وسائل الراحة المعقولة لتمكينهم من متابعة العمل لأطول اجل ممكن . وان تتاح لهم كغيرهم حرية الاستفادة من برامج المرض والعجز إذا لم تعد لم قدرة على العمل 

أثر الايدز على عالم العمل في اليمن :

لم يؤثر وباء الايدز من سطوته إلى الآن في اليمن بأي أثر درجاته وعلى الرغم من أنه يبدوان اثر الايدز على البلدان العربية اقل شدة مما هو عليه في بلدان أخرى إلا أنه يطرح تهديدات خطيرة على المستويات الفردية  والأسرية والمجتمعية والوطنية لأن أثره على الضمان الاجتماعي وحده يتطلب اهتماما على المستوى العالم . 

إلزامية الفحص قبل الالتحاق بالعمل: 
أحد المبادئ الواردة في مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الايدز وهو المبدأ الثامن الذي يمنع أن تجري أي اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس الايدز في مكان العمل إلا في الظروف التي تحددها مدونة الممارسات وذلك لما ينطوي عليه هذا التصرف من مخاطر الأضرار بالحقوق الأساسية للعاملين  والمساس بكرامتهم . 

وفي اليمن يفرض على العامل الأجنبي الذي يستقدم  لغرض العمل في اليمن فإنه قبل التقدم للوظيفة يجبر أن يجري له فحص الايدز الإلزامي من قبل وزارة الصحة ولكن لم يحدد في قانون العمل هذا الإلزام ولم يشرع المشرع اليمني نص صريح في قانون العمل بينما لليمنيين لا يوجد هذا الإلزام في الفحص على الايدز قبل التقدم لأي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص . 

الضمان الاجتماعي للمريض: 
لقد أعطت مدونة العمل الدولية الخاصة بالايدز من أحد المبادئ التدابير للازمة للضمان الاجتماعي للمصاب بالايدز من أجل التيقن من أن العاملين المتضررين من فيروس الايدز واعتبرتهم غير مستبعدين من كامل الحماية وجميع المزايا الاجتماعيه التي تكفلها برامج الضمان الاجتماعي والنظم المهنية القائمة ومن الواجب أن ينطبق هذا أيضا على العاملين وأسر العاملين الذي ينتمون إلى فئات مهنية واجتماعية يرى أنها قد تتعرض للإصابة بالايدز.

وينبغي لهذه البرامج والنظم العمل على وجوب تمتع العاملين المتضررين من فيروس الايدز بنفس المزايا الاجتماعية التي يتمتع بها العاملون المصابون بأمراض خطيرة . 

ولقد نظم المشرع اليمني هذه المواد والنصوص والحقوق من خلال إصدار قانون رقم (25) لسنة 91م بشأن التأمينات والمعاشات. 

والقانون رقم (26) لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية والقانون يهدف إلى تأمين الشيخوخة وتعويض العجز والوفاة وإصابات العمل . 

قانون رقم (25) لسنة 91م اليمني: 

وأنفرد هذا بتأمين الرعاية الطبية أي بتقديم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص. مع استثناء العمالة التي يصعب تأطيرها ضمن هذا القانون مثل العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي. كما يطبق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والإصابة في العمل في القطاع الخاص على الشركات التي تستخدم (59 عمال فأكثر وذكر القانون إمكانية تغطية هذا التأمين للعاملين في الشركات الخاصة الأقل من ذلك .

الرعاية الصحية للعاملين: 

لقد كفل المشرع اليمني هذا الحق في قانون التأمينات والمعاش من خلال المادة (30) من الفقرة (1) على أن تشمل حقوق المصاب الرعاية الطبية للمصاب.

يتضح من نص هذه الفقرة من القانون كفل للمؤمن عليه الرعاية الطبية ويقصد بالرعاية الطبية هنا خدمات الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان وكذا الإقامة في المستشفيات أو المصحة والمركز المتخصص والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء وإجراء العمليات الجراحية والفحص بالأشعة وغيرها من الفحوصات الطبيعة وصرف الأدوية اللازمة في كل الأحوال ومباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية  ومصاريف انتقال المصاب من محل إقامته إلى جهة العلاج .
وهذا ما تضمنته المادة (75) من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون. والجدير بالذكر انه  لا يوجد أي تعارض بين قيام المؤسسة بتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف الصناعية والتعويضية بين ما نص عليه البندين ( 5،6) من المادة (2) من القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 93م بشأن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تأهيل المعاقين .

ويلاحظ أن القانون لم يحدد الحد الأدنى لمستويات تقديم الخدمة الطبية التأمينية سواء خدمات الأطباء الممارسين أو خدمات الأطباء الأخصائيون وكان من المفترض تحديد ذلك ليكون المؤمن عليه على بينة تامة من ذلك. وحيث أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون هو الآخر لم يحدد الحد الأدنى لمستوى تقديم الخدمات الطبية المذكورة سابقا فأن يصح القول أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بتقديم الرعاية الطبية للمصاب كاملة شاملة دون تنقيص على أن يكون ذلك في الجهات الطبية التابعة لها وفي قانون العمل رقم (5) لعام 95م .
أعطاء هذا الحق  وكفله في المادة (119) الذي تنص على الفقرة (3) و (4) 

1. على صاحب العمل أن يوفر الرعاية الصحية للعاملين لديه وتشمل هذه الرعاية : نقل العامل إلى عمل يتناسب مع حالته الصحية بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة كلما كان ذلك ممكناً. 

2. أن يوفر العمل المناسب للعامل ووفق توصيات الجهات الطبية المختصة حسب ظروف وإمكانية العمل وبموجب قانون التأمينات الاجتماعي أو كان المرض ناجماً عن  المهنة أو كانت الإصابة ناجمة عن العمل أو  بسبب متعلق بالعمل.
3. تحمل العلاج ومستلزماته للعمال مهما كان عددهم وفقاً للائحة الطبية لصاحب العمل  التي توافق عليها الوزارة .
وفي المدونة الخاصة بمنظمة العمل الدولية للمصابين بالايدز أعطت هذا الحق في المادة التي أقرتها وبالذات المبدأ التاسع وذلك من خلال الرعاية والدعم للعاملين المتأثرين بفيروس نقص المناعة وذلك عندما تتوافر خدمات الرعاية الصحية في مكان العمل فانه يتعين توفير سبل العلاج الملائم إذا لم يتيسر ذلك بتعيين إبلاغ العاملين بالأماكن الخارجية التي يمكن أن تتوافر  فيها مثل هذه الخدمات التي تتميز بأنها تتجاوز العاملين لتشمل أيضا أسرهم عامة وأبناءهم خاصة . وهكذا فان الشراكة بيد الحكومة وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم وسائر أصحاب المصلحة تكفل توفير خدمات فعالة وتوفر النفقات. 

التعليم : 
 لكل فرد الحق في التربية والتعليم ووجود توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحبس بكرامتها إلى توطيد احترام الإنسان والحريات الأساسية.
ولقد كفل هذا الحق في الدستور اليمني من خلال المادة (53) التي تنص على أن التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة  الأساسية إلزامي . وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشئ وتحميه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
وقد وضع المشرع أيضا قانون خاص للتربية والتعليم وهو قانون رقم (45) لسنة 1992م.
حق التعليم في قانون الطفل اليمني: 
تنص المادة (81) : تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (82) : يجب أن تهدف المناهج التعليمية إلى تكوين الطفل تكويناً علمياً وثقافيا وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بأمور دينه وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم والتشبع بقيم الخير والحق  والإنسانية بما يضمن إعداده إعداداً متكاملاً يجعل منه إنسانا مؤهلاً مؤمناً بربه ووطنه قادراً على الإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو مهيئاً لاستكمال التعليم العالي على أساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .
مادة (83) رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الأساسي وتهيئتهم للالتحاق بها ويعتبر في حكم رياض الأطفال كل دار أو مؤسسة تربوية تقبل الأطفال من سن الثالثة.
مادة (84) تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفاتها وكيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام العمل التربوي فيها ولا يجوز إنشائها أو تغيير مواصفاتها إلا بترخيص من وزارة التربية والتعليم.
مادة (85) تشمل مراحل التعليم ما يلي: 

أ. التعليم النظامي. 

1. ما قبل التعليم  الأساسي (رياض الأطفال) .

2. التعليم الأساسي الإلزامي.
3. التعليم التقني بعد المرحلة الأساسية .
4. التعليم الثانوية.
5. التعليم والتدريب المهني والفني والتقني .
ب. التعليم غير النظامي بحسب ما جاء في قانون محو الأمية وتعليم  الكبار: 

1. مرحلة الأساس ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى مستوى الصف الرابع .

2. مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الدارس إلى مستوى الصف السادس.
3. المرحلة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي. 
مادة (86) تعمل الدولة على إنشاء المدارس ومراكز محو الأمية للأطفال في كل المحافظات، ويجب أن تكون مستوفية للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وان تستوعب الأطفال في سن القبول للدراسة وأن تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة.
مادة (87) التعليم الأساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً ويهدف إلى غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة وتنمية قدرات وإستعدادات الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئتهم المختلفة.

مادة (88) تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلى إعداد الطلاب للحياة العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشاركة في الحياة العامة وفق القيم والسلوكيات الدينية والوطنية.
مادة (89) يهدف التعليم التقني والفني والمهني إلى إعداد فنيين في المجالات الصناعية والزراعية والإدارية والخدمات وتنمية ملكاتهم وإعدادهم مهنياً إعداداً سليماً.

مادة(90) يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية  من (10 إلى 18) سنة إلى تدريب وتأهيل الملتحقين بمراكز التدريب الأساسي والسنوي التابع لجهاز محو الأمية وتعليم الكبار في مختلف المجالات المهنية .

مادة (91) تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الأسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعليم الإلزامي.
مدى مساهمة قطاع التعليم للأطفال بالمعلومات : 
رجوعاً إلى التعليق العام رقم (3) لاتفاقية حقوق الطفل الخاصة بالأطفال المصابين بالايدز أعطى التزاماً على الدول التي صادقت على اتفاقية الطفل وذلك من خلال المواد 24 ، 13 ، 17  يجب  أن يكون من حق الطفل الحصول على معلومات كافية  ذات صلة بالوقاية والرعاية من فيروس الايدز من خلال القنوات الرسمية من خلال الفرص المتاحة في مجال التعليم ووسائل الإعلام التي تستهدف الاطفال والقنوات الغير رسمية ( مثلاً التي تستهدف أطفال الشوارع وأطفال المؤسسات أو الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة) .
ولضمان حقوق الطفل في حصوله على المعلومات للحد من إنتشار وباء الايدز بين الأطفال والمراهقين يتعين إدماج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الايدز من ضمن المناهج الدراسية إلى جانب ذلك لابد من لعب دور فعال للمركز الوطني لمكافحة الايدز في عمل خطط وبرامج توعية للنزول إلى المدارس والجامعات والمعاهد بعمل محاضرات وتثقيف وتعريف عن مدى خطورة هذا المرض وكيفية الحد من انتشاره واجتنابه خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين . 

بالإضافة إلى دور رجال الدين في التوعية الدراسية . 

 لا يوجد نص قانوني في الدستور اليمني ولا قانون التعليم يمنع مواصلة الأطفال أو المراهقين من تعليمهم بل كل القوانين الداخلية ومنها قانون الطفل اليمني نص على إلزامية التعليم.

ونضيف الى ذلك  أنه لابد من وضع نص قانوني  يعزز حماية الأطفال المصابين وضمان حقوق استمرارية بقائهم على مقاعد الدراسة لان اليمن قد وافقت على اتفاقية حقوق الطفل بإلزامية التعليم وهي تاليا ملزمة بتخصيص موارد وإمكانية تضمن حق الأطفال في استمرار الدراسة سواء كانوا معاقين أو مصابين بالايدز.

دور القضاء والمؤسسات العامة والمجتمع المدني في ضمان احترام حقوق الإنسان في اليمن
القضاء 

1. المحكمة العليا: 
هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية 

1. وتمارس الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات . 

2. الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
3. الفصل في الطعون الانتخابية .
4. الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية التجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات والإدارية والدعاوي  التأديبية .
5. الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية .
6. الفصل بطريق الطعن النقض من الإحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
7. أية مهام أخرى بمقتضى القانون .
8. محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا. 
2. المحاكم الاستئنافية 

وتختص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يلي: 

1. القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف .

2. القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون أخر.
3. المحاكم الابتدائية: 

وهذا النوع من المحاكم تكون لها الولاية العامة للنظر في جميع القضايا. 

4. محاكم الأحداث. 
ويختص بالنظر في قضايا الأحداث ينظمها ويحدد تشكيلاتها  واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث. 

وزارة حقوق الإنسان: 
تم استحداث هذه الوزارة كجزء من القرار الصادر رقم (105) لسنة 2003م بتشكيل الحكومة وهي جزء من الجهاز التنفيذي للدولة. 

ومن أهم أهدافها: 

1. اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتنفيذها  بالتنسيق مع الجهات المختصة .

2. تلقي الشكاوي المرفوعة من المواطنين والهيئات والمؤسسات ودراستها ومعالجة ما يدخل ضمن  اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
3. دراسة التشريعات والقوانين ومدى انسجامها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادقة بلادنا على موادها واقتراح التعديلات اللازمة في نصوص التشريعات الوطنية المختلفة وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
4. تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه المكفولة دستوراً وقانوناً ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع بمختلف وسائل التوعية .
5. تعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان .
6. إعداد التقارير الدولية حول التزامات البلاد الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
7. التنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وتنمية مجالات التعاون معها. 
8. جمع المعلومات وتحليلها وتوثيقها فيما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان وسياسة الحكومة نحوها، وإقامة توثيق العلاقات مع الوزارة والهيئات والمنظمات المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
إصدارات الوزارة: 
1. مجلة حقوق الناس: مجلة شهرية متخصصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان ، ويشرف عليها فريق عمل متخصص ويشمل جمهورها فئات المجتمع عامة .

2. الكتاب السنوي:  ويصدر سنوياً بمعلومات وبيانات تغطي أوضاع حقوق الإنسان في اليمن خلال عام كامل ، إيجابياتها وسلبياتها وسبل معالجتها ، بالإضافة إلى مستوى تنفيذ اليمن التزاماتها الدولية حيال القضايا التي تضمنتها المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها .
3. مطبوعات أخرى: 
1. الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في القانون اليمني .

2. الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن .
3. الصكوك الدولية .
4. الوثائق الأساسية لحقوق الإنسان. 
5. بوسترات وبروشورات توعوية . 
لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس النواب

 وهي إحدى اللجان الدائمة بمجلس النواب وتلعب دورها الهام في التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومن اختصاصاتها مراعاة توافق القوانين  الوطنية التي يشرعها المجلس مع الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات الدولية ، كما تستطيع التحقيق في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والتحري عن أي انتهاكات قد تحدث ولها صلاحية مساءلة الحكومة واستجوابها عن أي أداء بحدوث انتهاكات  لحقوق الإنسان .
لجنة الحقوق والحريات العامة بمجلس الشورى

ولها دور استشاري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ورعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني كما قامت هذه اللجنة بالتحري عن حالات وحوادث متعلقة بحقوق الإنسان وخاصة في السجون . 

اللجنة الوطنية لشؤون القانون الإنساني الدولي: 
تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم (408) لسنة 1999م وتتولى مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة وتحديد مدى توافقها مع نصوص القانون الإنساني الدولي وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات بما يكفل مواكبتها للمستجدات والتطورات التي يشهدها القانون الدولي الإنساني ، ونشر  مضامين القانون الدولي الإنساني وتنمية الوعي القانوني بأحكامه بين مختلف صفوف شرائح المجتمع ومتابعة تنفيذها .
مؤسسات المرأة 
أهمها : 

اللجنة الوطنية للمرأة .

المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة .

1-اللجنة الوطنية للمرأة .

وهي الجهاز الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة ذات العلاقة بشؤون المرأة وتنميتها وقضاياها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أهم إنجازاتها: 

· التحضير والتنظيم  لعقد الاجتماع الأول والثاني للمجلس الأعلى للمرأة واجتماعات  لجنتي تسيير مشروع ما بعد بيجين وبرنامج صندوق الأمم المتحدة للسكان . 
· عقد لقاءات مع قيادات الأحزاب السياسية واللجنة العليا للانتخابات بهدف التنسيق لتبني ترشيح النساء ودعمهن في الانتخابات المحلية  والعامة . 

           - نظمت العديد من حلقات النقاش والندوات وورش العمل أهمها حلقة دعم المرأة المرشحة وحلقة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس والمؤتمر الوطني الثاني للمرأة.
  - نفذت اللجنة بالتنسيق مع عدة جهات عدداً من البرامج المتدربين لبناء قدرات موظفيها ومنسقاتها وعضواتها بلغت (29) برنامجاً.

- تصدر شهريأ صحيفة اليمانية وقد أصدرت العديد من الملصقات والكتب  والبحوث والدراسات . 

شاركت اللجنة في العديد من الفعاليات الدولية .

2. المجلس الأعلى لرعاية الأمومة والطفولة . 

شكل هذا المجلس بقرار جمهوري رقم (32) لسنة 1999م ويعني المجلس بكافة السياسيات والبرامج التي تخص رعاية الأمومة والطفولة واتخاذ كافة التدابير والوسائل الكفيلة بتدبير حماية حقوق الطفل على مختلف المستويات . 
منظمات المجتمع المدني

1. مركز المعلومات والتأهيل  لحقوق الإنسان – تعز .

من أهدافه : 

1. نشر الوعي بحقوق الإنسان عن طر يق الأنشطة والدورات التدريبية واللقاءات الفكرية – والأرشيف المكتبي والمطبوعات والنشرات  الدورية.

2. تبني برامج علمية وتعليمية تشمل القيام بكل ما سبق لنشطاء حقوق الإنسان وللفئات المتخصصة في المجتمع . 
الأنشطة: 

- التدريب والتأهيل .

- إصدار مجلة فصيلة ( حقوقية).

- برنامج المساعدة القانونية والعون القضائي.

2. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) – صنعاء. 

الأهداف : 

1. صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها ضد أي انتهاك قد تتعرض له.
2. رصد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في اليمن بشكل خاص وفي العالم بشكل عام .
3. رفع الوعي الحقوقي لدى المواطنين .
4. رفع تقارير سنوية حول انتهاك حقوق الإنسان بكافة أنواعها . 
الأنشطة :

1. المطالبة بالإفراج عن معتقلي 11 سبتمبر في سجون الأمن السياسي " اليمني" والدفاع عن الصحفيين.
2.  رصد الانتهاكات وحقوق المرأة والمسجونين.
3. مركز تنمية المرأة للثقافة ومناهضة العنف – صنعاء 

الأهداف: 

1. المساهمة في التنمية الوطنية الشاملة خصوصاً فيما يتعلق بشؤون المرأة والطفل. 

2. العمل على استيفاء المرأة  لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
3. ترجمة قوانين حقوق الإنسان المتعلقة  بالمرأة والطفل والمعاهدات المقرة وطنياً إلى واقع عملي ملموس .
4. تقديم الرعاية القانونية والنفسية والخدمية للنساء السجينات .
الأنشطة : 

1. النزول الميداني لجمع البيانات والمعلومات وتوثيقها وإعداد الدراسات والبحوث.
2. إقامة وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات ذات صلة بقضايا المرأة والطفل.
3. إنشاء وحدة  التمكين السياسي للمرأة .
4. نشر الوعي في جوانب الصحة الإنجابية والزواج المبكر ومحو الأمية .
5. الإصدارات والمكتبة .
رابعاً: آليات حقوق الإنسان 
مدى اعتماد وتنفيذ سياسات وطنية ومحلية ذات صلة بالفيروس / الايدز ، بما في ذلك  خطط عمل واستراتيجيات وبرامج فعالة تكون قائمة على حقوق الإنسان. 

مدى تخصيص موارد مالية وتقنية وبشرية إلى أقصى حد ممكن لدعم الإجراءات الوطنية والمجتمعية وعند الاقتضاء في إطار التعاون الدولي.

يتم تخصيص موارد مالية في إطار التعاون الدولي وذلك عن طريق متظمة الونيسيف في اليمن التي تتعاون مع المركز  الوطني لمكافحة الايدز في دعمها إلى جانب المنظمات الصحية العالمية والصندوق العالمي لمكافحة الايدز . ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقوم بدعم مادي مباشر لوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الايدز لعلم نشاطها ولكن على سبيل الواقع لتنفيذ هذه  الموارد المالية لمرافق صحية لمصابي الايدز أو غيرها فلا توجد وكل الموارد تذهب لورش عمل وغيرها .

ومن هنا جاءت الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز في الجمهورية اليمنية لتصف الوضع الراهن للإيدز في اليمن كما قدمت إطاراً للتدخل الفاعل والمتناسق في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز ومكافحته ، وقد حددت الاستراتيجة الأولويات والإجراءات الأساسية في الإطار المؤسسي الملائم لتنفيذها حيث دعا هذا الإطار الاستراتيجي إلى تضمين قضية مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز في جميع الخطط والسياسات والخطط والبرامج التنموية والصحية: 
* الخطة الخمسية الثانية للدولة (2001-2005).

* السياسة الوطنية للسكان وبرنامج العمل السكاني للأعوام ( 2001-2005).
* إستراتجية الحد من الفقر.

* السياسات القطاعية الأخرى.

* الخطة الخمسية الثانية للتنمية .

* الاستراتيجة الوطنية للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ( 2001 – 2005) .

حددت هذه السياسيات ، الخطط والبرامج رفع الوعي والوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز كأحد أهدافها الاستراتيجية . لقد وضع الإطار الاستراتيجي أسس إعداد  خطة عمل شاملة  تضم مشاريع للرقابة ومشاريع لتعبئة الموارد .
ويأخذ الإطار الاستراتيجي في الاعتبار محدودة البيانات اللازمة لتحليل الوضع بشكل تفصيلي وكذلك العمل القائم في مكافحة الايدز من خلال قطاعات مختلفة وضرورة التحرك السريع لتعبئة الموارد .
لقد تناول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية في الجمهورية اليمنية عدد من المجالات ذات الأولوية منها: 
1. الالتزام السياسي تجاه الوقاية والرعاية من فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً.

2. الترصد لانتشار العدوى والرقابة السلوكية .
3. تدابير السلامة الحيوية بما فيها نقل الدم .
4. مبادرات تغيير السلوك بما فيها استخدام الواقي الذكري والأنثوي. 
5. الدعم النفسي وحقوق الإنسان بالنسبة للمرضى بالايدز وأسرهم .
6. الرعاية الطبية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الايدز والأمراض المنقولة جنسياً واستخدام المضاد لفيروس النسخ العكسي (ARV).
7. الفئات ذات الخطورة العالية والأكثر تعرضا للإصابة.
8. بناء القدرات المؤسسية وإشراك المجتمع المدني ومشاركة القطاع الخاص والتنسيق القطاعي. 
ومن هنا يمكننا أن ندرك  مدى الالتزام السياسي تجاه الوقاية من ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الايدز في اليمن والذي يتجلى في : 

*  إقرار إستراتجية الوقاية من مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز من قبل الحكومة في نوفمبر 2002م.

· عكس محتوى وخطة عمل هذه الاستراتيجية  رغبة الحكومة بالشراكة مع المجتمع المدني للتصدي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز.

· التزام الحكومة بنتائج أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلستها الخاصة حول فيروس نقص المناعة البشرية الايدز وأهداف التنمية للألفية الثالثة .

· في العام 1995 أنشئت اللجنة العليا لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز برئاسة نائب رئيس الوزراء.

· إنشاء برنامج وطني لمحافظة الايدز والأمراض المنقولة جنسياً بوازر الصحة العامة والسكان العام 1987م.

· اعتماد ميزانية خاصة للبرنامج الوطني لمكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسياً ( ضمن موازنة الوزارة) .

	المعاهدات والصكوك الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية

	م
	اسم الاتفاقية
	دخول حيز التنفيذ
	مصادقة اليمن

	1
	 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
	10/2/1948
	9/2/1986

	2
	العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
	أ:16/2/1966 
د.ح.ت 23/3/1976
	29/2/1987

	3
	العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
	أ: 16/2/1966
د.ح.ت 23/3/1976
	29/2/1987

	4
	الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
	أ: 12/12/1965
د.ح.ت 4/1/1969
	18/10/1972

	5
	الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية
	أ: 10/2/1985
د.ح.ت 3/4/1988
	وقعتها اليمن في 16/5/ 1986م ولم تصادق عليها

	6
	الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
	أ: 9/2/1948
د.ح.ت 12/1/1951
	9/2/1987

	7
	اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية
	أ:26/11/1968
د.ح.ت 11/11/1970
	9/2/1987

	8
	اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة
	أ: 10/2/1984
د.ح.ت 26/6/1987
	5/11/1991

	9
	اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
	:18/2/1979
د.ح.ت 3/9/1981
	30/5/1984

	10
	الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
	أ:20/12/1952
د.ح.ت:7/7/1954
	9/2/1987 أعلنت اليمن عدم قبولها بالجملة الأخيرة من المادة (7) وتحفظت على نص المادة(9)

	11
	اتفاقية حقوق الطفل
	أ:20/11/1989
د.ح.ت:2/9/1990
	1/5/1991 قبلت اليمن بتاريخ 3/4/1997م تعديل الفقرة(2) من المادة 34 والتي تبنى تعديلها مؤتمر الدول الأعضاء في الاتفاقية بتاريخ 12/2/1995

	12
	اتفاقية الرضاء بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج
	أ:7/11/1962
د.ح.ت:9/12/1964
	9/2/1987

	13
	اتفاقية عام 1926م الخاصة بالرق والمعدلة ببروتوكول عام 1953م
	أ:25/9/1926
د.ح.ت:9/3/1927
	9/2/1987

	14
	اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال وإعارة الغير
	أ:2/12/1949
د.ح.ت:25/7/1951
	6/4/1989

	15
	اتفاقية عام 1951م الخاصة بوضع اللاجئين
	أ:28/7/1951
د.ح.ت:22/4/1954
	18/1/1980

	16
	البروتوكول الخاص باتفاقية وضع اللاجئين
	:18/11/1966
د.ح.ت:4/10/1967
	18/1/1980

	17
	 اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان
	أ:12/8/1949
د.ح.ت: 21/10/1955
	16/7/1970

	18
	اتفاقية جنيف بشأن تحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
	:12/8/1949
د.ح.ت:21/10/1955
	16/7/1970

	19
	اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
	أ:12/8/1949
د.ح.ت:21/10/1955
	16/7/1970

	20
	اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
	أ:12/8/1949
د.ح.ت:21/10/1955
	16/7/1970

	21
	البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف،المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة
	أ:8/6/1977
د.ح.ت:7/12/1978
	17/4/1990

	22
	البروتوكول الإضافي الثاني المحلق باتفاقيات جنيف، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
	أ:8/6/1977
د.ح.ت:7/12/1978
	17/4/1990


	23
	الاتفاقية رقم (14) بشأن الراحة الأسبوعية في المنشآت الصناعية (منظمة العمل الدولية(
	أ:1921
د.ح.ت:19/6/1923
	29/7/1976

	24
	الاتفاقية رقم (15) بشأن الحد الأدنى للسن الذي يجوز فيه تشغيل الأحداث وقادين أو مساعدي وقادين (منظمة العمل الدولية(
	أ:1921
د.ح.ت:20/11/1922
	14/4/1969

	25
	الاتفاقية رقم (16) بشأن الفحص الطبي الإجباري للأطفال والأحداث المستخدمين على ظهر السفن (منظمة العمل الدولية(
	أ:1921
د.ح.ت:20/11/1922
	14/4/1969

	26
	الاتفاقية رقم (19) بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل (منظمة العمل الدولية
	أ:1925
د.ح.ت:8/9/1926
	14/4/1969

	27
	الاتفاقية رقم (29) بشأن العمل الجبري أو الإلزامي (منظمة العمل الدولية(
	أ:1930
د.ح.ت:8/5/1932
	14/4/1969

	28
	الاتفاقية رقم (58) بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري (معدل)..(منظمة العمل الدولية(
	أ:1936
د.ح.ت:11/4/1939
	14/4/1969

	29
	 الاتفاقية رقم (59) بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث في العمل البحري ( معدلة).. ( منظمة العمل الدولية(
	أ:1937
د.ح.ت:21/2/1941
	14/4/1969

	30
	الاتفاقية رقم (64) بشأن تنظيم عقود الاستخدام المكتوبة للعمال الوطنيين..(منظمة العمل الدولية(
	أ:1939
د.ح.ت:8/7/1948
	14/4/1969

	31
	الاتفاقية رقم (65) بشأن العقوبات الجزائية على مخالفات عقود استخدام العمال الوطنيين .. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1939
د.ح.ت:8/7/1948
	14/4/1969

	32
	الاتفاقية رقم (81) بشأن تفتيش العمل .. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1947
د.ح.ت:7/4/1950
	29/7/1976

	33
	الاتفاقية رقم (86) بشأن عقود العمل (العمال الوطنيين).. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1947
د.ح.ت:13/2/1953
	14/4/1969

	34
	الاتفاقية رقم (87)بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي (منظمة العمل الدولية(
	أ:1948
د.ح.ت:4/7/1955
	29/7/1976

	35
	الاتفاقية رقم (94) اتفاقية شروط العمل (العقود العامة) (منظمة العمل الدولية(
	أ:1949
د.ح.ت:20/9/1952
	14/4/1969

	36
	الاتفاقية رقم (95) بشأن حماية الأجور .. (منظمة العمل الدولية)
	أ:1949
د.ح.ت:24/9/1952
	14/4/1969

	37
	الاتفاقية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضات الجماعية .. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1949
د.ح.ت:18/7/1951
	14/4/1969

	38
	الاتفاقية رقم (100) بشان مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي فيه متساوية (منظمة العمل الدولية(
	أ:1951
د.ح.ت:23/5/1953
	29/7/1976

	39
	الاتفاقية رقم (104) بشأن إلغاء العقوبات الجزائية المترتبة على إخلال العمال الوطنيين بعقود استخدامهم..(منظمة العمل الدولية(
	أ:1955
د.ح.ت:7/6/1958
	22/8/1969

	40
	الاتفاقية رقم (105) بشان إلغاء العمل الجبري .. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1957
د.ح.ت:17/1/1959
	14/4/1969

	41
	الاتفاقية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة .. (منظمة العمل الدولية(
	أ:1958
د.ح.ت:17/1/1960
	22/8/1969

	42
	الاتفاقية رقم (122) بشأن سياسة العمل.. ( منظمة العمل الدولية(
	أ: 1964
د.ح.ت: 15/7/1966
	30/1/1989

	43
	الاتفاقية رقم (131) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور ( مع إشارة خاصة إلى البلدان النامية).. ( منظمة العمل الدولية
	أ: 1970
د.ح.ت 29/4/ 1972
	30/1/1976

	44
	الاتفاقية رقم (132) بشأن الإجازة مدفوعة الأجر.. ( منظمة العمل الدولية)
	أ: 1970
د.ح.ت: 30/6/1973
	1/11/1976

	45
	الاتفاقية رقم (135) بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات.. ( منظمة العمل الدولية(
	أ:1971
د.ح.ت: 30/6/1973
	29/7/1976


	46
	الاتفاقية رقم (138) بشان الحد الأدنى لسن الاستخدام.. ( منظمة العمل الدولية(
	أ: 1973
د.ح.ت 19/6/1976
	صادق عليها مجلس الوزراء في 15/2/2000 ولم تستكمل بعد إجراءات التصديق من قبل مجلس النواب

	47
	الاتفاقية رقم (144) بشأن المشاورات لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.. ( منظمة العمل الدولية(
	أ:1976
د.ح.ت: 16/5/1978
	29/1/2000

	48
	الاتفاقية رقم (156) بشأن العمال ذوي المسئوليات العائلية ( منظمة العمل الدولية(
	أ: 1981
د.ح.ت 11/8/1983
	13/3/1989

	49
	الاتفاقية رقم (158) بشأن انهاء الاستخدام من صاحب العمل ( منظمة العمل الدولية(
	أ: 1982
د.ح.ت: 23/11/1985
	13/3/1989

	50
	الاتفاقية رقم (159) بشأن التأهيل المهني واستخدام المعاقين.. ( منظمة العمل الدولية(
	أ:1982
د.ح.ت :2/6/1985
	18/10/1991

	51
	الاتفاقية رقم (182) بشأن خطر سوء أشكال عمل الأطفال ( منظمة العمل الدولية(
	أ: 1999
د.ح.ت : لم تدخل
	28/12/1999

	52
	الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين
	أ: 18/7/1951
د.ح.ت : 22/4/1954
	18/1/1998

	53
	ميثاق الأمم المتحدة
	أ. 26/6/1945
د.ح.ت: 24/10/1945
	المادة 6 من دستور الجمهورية اليمنية

	54
	معاهدة حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
	أ. 3/12/1997
د.ح.ت: 31/1999
	12/1998

	55
	اتفاقية حظر أعداد صنع وتخزين الأسلحة الكيماوية وتنظيم تدميرها
	أ. 13/1/1993
	5/7/2000

	56
	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة
	5/7/2000
	23/8/2004

	57
	البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية
	18/1/2002
	23/8/2004

	58
	إتفاقية الأمم المتحدة مكافحة الفساد
	29/سبتمبر 2003
	18/ديسمبر 2003



















PAGE  
76

